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ريشكر و تقد  
 الله عز وجل على نعمه التي لا تعد ولا تحصنحمد

 .إليه لإتمام هذه المذكرة اوهدان اتعالى على ما وفقن ونشكره

 الدراسي، ناطوال مشوار  نابخالص الشكر و أسمى التقدير إلى كل أساتذت نتقدم

 أعضاء اللجنة على قبولها لمناقشة هذه المذكرة، نشكروجميع أستاذة كلية الحقوق، كما 

لها بالجميل التي كان  ينبالذكر الأستاذة الفاضلة "منصوري صونيا " معترف نخصو 
 لعطائها

 واهتمامها وعظيم متابعتها للبحث بروح علميةنزيهة عبر المراحل المختلفة من إعداده

 لإنهاء هذا البحث ينابه من معلومات وتوجيهات الأثر الأكبر في الأخذ بيد اوما أفادتن

 .إلا الدعاء لها بوافر الصحة والسداد والتوفيق اولا يسعن

من قريب أو من بعيد في إنجاز هذا  ابالشكر والثناء إلى كل من ساعدن يننمدي اكما أنن
 البحث

 .وعن العلم خير الجزاء االلهالجميع عنءجزا
 

 

 

 



 إهداء  

 سبيل في جهدا ً تدخر ولم أجلي، من ضحت فلقد لا ولم نفسي على أفضلها من إلى
(الحبيبة أمي) الدوام على إسعادي  

نسلكه مسلك كل في أذهاننا على يسيطر من ويبقى الحياة، دروب في نسير . 

(العزيز والدي) حياته طيلة علي يبخل فلم الحسنة، والأفعال الطيب الوجه صاحب  

 أصعدة وفي يملكون ما بكل وساعدوني بجواري وقفوا من وجميع  إخوتي إلى
 .كثيرة

رضاكم على يحوز أن وأتمنى البحث هذا لكم أقدم . 
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 مقدمة
لكترونية كبيرة، واكبها تطور في مجال نظ م يشهد العالم اليوم ثورة معلوماتية وا 

المعلومات، وفي نفس الوقت ظهرت تطورات في مجال نظم الاتصالات ، حيث نجم عن 
 أصبح  من و الاقتران بين المجالين السابقين ظهور ثورة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات،

السهل التواصل بين مختلف أشخاص المعمورة، خاصة بعد ظهور ما يسمى شبكة الانترنت 
 تى فيحالتي ألقت بظلالها على جميع نواحي الحياة اليومية لدرجة لا يمكن الاستغناء عليها 

 بسط الأشياء . أ

ناء وسائل الاتصال التكنولوجي الحديثة المستعملة لشبكة الانترنت على ع وقضت
ت إلى حصول تغييرات جذرية في حياة الإنسان فقد أصبح من دأالسفر ومشقة التنقل، و 

يجابية، و أدت أيضا إلى تسارع الدول في  السهل التواصل في شتى بقاع الأرض بسرعة وا 
ئز أصبحت من الركا ذإو إدخالها في كافة المجالات .  التكنولوجيا الحديثة ههذاستغلال 

 عادةذلك من خلال إنمية الاقتصادية و الاجتماعية و الجوهرية المعول عليها في إحداث الت
التعاملات الشيء الذي انعكس حتى على طريقة  ،هيكلة جميع الأنظمة و القطاعات 

عتمد تلتي برز في هذا الشأن ما يسمى "بالتجارة الالكترونية"، وا القانونية و الاقتصادية ، و
 تصالاتونية التقليدية مثل العقود باستعمال وسائل تكنولوجيا الاإبرام التصرفات القانعلى 

 المعلوماتية، كالحاسب والانترنت، وغيرها من الوسائل .

 اذلهتبحث عن الإطار القانوني المنظم  أنالتطور كان لزاما على الدول  اذو إزاء له
تجد طريقة للتكيف معه و مع متطلباته . لان عصر  أنالنوع الجديد من التعاملات و 

المعلوماتية الذي نعيشه يحتم علينا أن نتعامل معه ونتكيف مع متطلباته، فأجهزة الحاسب 
الآلي وشبكات المعلومات أصبحت جزءا لا يتجزء من حياة الإنسان، ومن هذا المنطلق فقد 

ي الشروع في برامج المعلوماتية أدركت الحكوماتً  أهمية العمل الإلكتروني، وبدأت ف
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المختلفة، لمواكبة ما تعيشه من سرعة في انجاز الإعمال و قدرة على كسر حواجز 
البيروقراطية والروتين الذي ساد على الطريقة التقليدية للأعمال و استجابة لرغبات الناس في 

الم الأهمية فأدركت معظم دول الع، ات سريعة و سهلة مواكبة للعصرنة الحصول على خدم
البالغة في إنشاء الحكومات الإلكترونية،كونها لا تقدم الخدمات العامة للمواطنين فحسب، بل 
لها دور رئيسي في دفع عجلة التنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني، وفتح قنوات جديدة 

و بالتالي أصبحت هناك ضرورة  ،للاستثمار أمام المواطنين في القطاعين العام والخاص 
ة فرضت نفسها من خلال التعامل بالنظام المعلوماتي الرقمي في عصرّ التكنولوجيا حتمي

وثورة المعلومات والاتصالات، ففضاء الإنترنت غزى كل المعاملات بما فيها الإدارية و 
أصبحت المرافق العامة تدار إلكترونيا، وهو ما أدى إلى تفعيل ما يعرف بالحكومة 

لاتصال و تبادل المعلومات بالطريقة الإلكترونية من أهم الإلكترونية. إذ يعد نظام ا
الجزائري في المنظومة القانوني م انظنها الالمستجدات التي أدرجتها الأنظمة القانونية ومن بي

القانونية الإدارية ، بهدف ضمان الخدمة العمومية وتحسين نوعيتها، بما يتناسب وتطبيق 
من ذلك مجال و العديد من القطاعات والمجالات، مشروع الإدارة الإلكترونية الذي مس 

الصفقات  العمومية بما يضمن تحسين فاعلية تدبير المال العام، وتحديث الاقتصاد الوطني، 
لذلك كرس المنظم  ،وخدمة المواطن ضمانا لمشاركته في الخدمة العمومية الإلكترونية

النمط التقليدي الذي كانت تقوم  الجزائري أسلوب جديد للتعاقد الإداري محاولة منه تغيير
ث كان للتطور التكنولوجي حي ،عليه الصفقات العمومية الالكترونية في الصفقات العمومية

ن ثورة حقيقية في مجالي على العالم باستخدامات الكمبيوتر المتعددة و ما تبعته م أالذي طر 
ك بعد ذلالأرجاء و  المعلومات و الاتصالات اثر كبير فرض نفسه على مختلف البلدان و

 السرعة و الدقة و سعة الانتشار التي حققتها شبكة الانترنت.

وبدورها التعاملات الإدارية لم تبق في منأى عن التغيير والتطور، خاصة و أن أهم 
مميزات القانون الإداري مرونته وسرعته في التطور، حيث سارعت معظم الدول إلى تبني 
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، محاولة منها لمواكبة التطورات التكنولوجية وحالة الانفتاح التي مشاريع الحكومة الالكترونية
وسارعت ،يشهدها العالم، و محاولة تطوير أساليب التسيير الإداري وتحديث المرافق العامة

بعض الدول إلى تكريس هذا النمط الجديد من التعاقد على مستوى قوانينها الداخلية، معطية 
ودها الكترونيا، ومن بين هذه الدول فرنسا التي تبنت هذا الإدارة صلاحية إبرام ومنح عق

مكانية أن يخضع تبادل المعلومات في الصفقات إلى  النهج في قانون الصفقات العمومية، وا 
 56الطريقة الالكترونية، والنص على قبولها العروض المقدمة الكترونيا، وذلك بنص المادة 

 .1من تنظيم الصفقات العمومية الملغى

تعديل القانون المدني الجزائري سنة و ما تجسد في الجزائر أيضا من خلال و ه
المتضمن  2005جوان  20المؤرخ في  10-05لك بموجب القانون رقم ذ، و 2 2005

تعديل القانون المدني و إدراج الكتابة الالكترونية كطريقة من طرق الإثبات بالمساواة مع 
، كمحاولة 2013تبني الدولة مشروع الحكومة الالكترونية سنة الكتابة التقليدية. و من خلال 

لإضفاء الطابع التكنولوجي والمعلوماتي على عمل الإدارات العمومية وتقريب العمل الإداري 
 2015فبراير  1المؤرخ في  04-15، و التي تعززت من خلال إصدار القانون رقم للمواطن

 .3وقيع و التصديق الالكترونيين ي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتذال

ثر على الأسلوب التقليدي للمعاملات الإدارية الذي يعتمد أساسا على أا ما ذه
الأوراق في انجاز أعماله الإدارية . وعلى وجه الخصوص في مجال الصفقات العمومية 

المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية و  247 – 15التي عرفها المرسوم الرئاسي رقم 
                                                           

فيروز حوت ، النظام القانوني للتعاقد الالكتروني في مجال الصفقات العمومية )دراسة مقارنة ( ،أطروحة مقدمة لنيل  1
 .4،ص 2020-2019شهادة الدكتوراه ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة سيدي بلعباس ،الجزائر،

جوان  26، المؤرخة في  44القانون المدني ، ج ر ع  ، يعدل و يتمم 2005جوان  20المؤرخ في  10-05القانون رقم  2
2005. 

 القانون رقم 15-04، المؤرخ في 1 فبراير 2015 و الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع و التصديق الالكترونيين، 3
.2015فبراير  10، المؤرخة في 06ج ر ع   
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الصفقات العمومية عقود مكتوبة  ‹‹أنها:منه على  02في المادة  1يضات المرفق العامتفو 
تبرم بمقابل مع متعاملين اقتصاديين وفق الشروط  به.في مفهوم التشريع المعمول 

لتلبية حاجات المصلحة المتعاقدة في مجال الأشغال و  المرسوم.هذافي المنصوص عليها 
 ››اللوازم و الخدمات و الدراسات 

تعتبر الصفقات العمومية من بين أنواع التصرفات التي تبرمها الإدارة في إطار أداء  
. و التي يتمثل محلها 2الوظيفة الإدارية و تسيير المرافق العمومية و تحقيق المصلحة العامة

جاز الإشغال ، و إما اقتناء اللوازم و التجهيزات الضرورية لتسيير المرفق العام و إما في ان
 .3إما صفقة الدراسات و الخدمات 

ت لصفقامع ظهور العقود الإلكترونية استلزم على المشرع الجزائري اللجوء إلى إبرام ا 
 – 15سي رقم من المرسوم الرئا 203حيث نص عليها في المادة ، العمومية بهذه الطريقة 

:  و التي جاء فيهاعمومية وتفويضات المرفق العام المتعلق بتنظيم الصفقات ال 247
 ماليةتؤسس بوابة إلكترونية للصفقات العمومية، تسير من طرف الوزارة المكلفة بال‹‹

لمجال، ذا اوالوزارة المكلفة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، كل فيما يخصه، ويحدد، في ه
صال الات ومشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلفبتكنولوجيات الإعلام قرار 

ن الوزير ميحدد محتوى البوابة و كيفيات تسييرها بموجب قرار  .صلاحيات كل دائرة وزارية
 . ››المكلف بالمالية 

                                                           
، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق 2015سبتمبر  16، مؤرخ في 247-15مرسوم رئاسي رقم  1

 . 2015سبتمبر  20، صادر في  50العام ،ج. ر.ج .ج ، عدد 
رقم فاطمة فروج ، النظام القانوني لعقود الصفقات العمومية المبرمة مع الاجانب وفقا للمرسوم الرئاسي -صبرينة جبارات 2

، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في الحقوق ، تخصص قانون الجماعات المحلية ، كلية الحقوق و العلوم  15-247
 .08،ص 2017السياسية ،جامعة عبد الرحمان ميرة ، بجاية، 

العام ، ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  29انظر المادة  3
 مرجع سابق .
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وص  المتعلقة وقد عرفت الجزائر صدور العديد من القوانين و التنظيمات و النص
ي المؤرخ ف 247-15صدور المرسوم الرئاسي رقم التي كان أهمها و ،فقات العمومية بالص
 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، و الذي يعد 2015سبتمبر 16

و الذي  نقلة نوعية سواء من حيث التنظيم أو الدقة بالمقارنة مع النصوص القانونية السابقة،
 .  موميةالصفقات الع إبرامهج إمكانية تبني الطريقة الالكترونية في عملية أكد على استمرار ن

 أهمية الدراسة :

و تكمن أهمية دراسة موضوع النظام القانوني للصفقات العمومية الالكترونية في 
ن أخاصة و الإلمام بالنظام القانوني لها وكذلك شرح بعض النصوص القانونية الخاصة بها، 
ا ، فعلي لكذالمنظم الجزائري تبنى التعاقد الالكتروني في الصفقات القانونية ، لكنه لم يجسد 

قة طريا وجب إيجاد ذمما أدى لظهور العديد من الإشكالات لدى المتعاملين المتعاقدين ، ل
نا حاول اذلللتعامل مع الصفقات العمومية الالكترونية لحتميتها و للايجابيات العديدة لها . 

 صفقاتثراء المكتبة القانونية المتخصصة في مجال اللإالإلمام بالموضوع لأهميته الكبيرة و 
 .خاصالعمومية بوجه عام والصفقات العمومية الإلكترونية بوجه 

 : اختيار الموضوع أسباب 

الأسباب التي جعلتنا نقوم باختيار هذا الموضوع هو أنه موضوع جديد وبالغ من 
كما  الأهمية، كما يتسم بالحداثة وقلة البحوث والدراسات حوله خاصة على المستوى الوطني،

أن هته الطريقة تساهم و بقوة في كسب الوقت وعدم تعطيل إبرام الصفقات العمومية 
تام،  الملاحظ أن المشرع الجزائري لم يفصل في هذه المسألة بشكل كما انه من .الإلكترونية

غبة في و هذا ما دفعنا إلى الر  إلكتروني.إلى إبرام الصفقات العمومية بشكل إنما أشار فقط 
 العمومية.التعرف على النظام القانوني للصفقات 

 



 مقدمة
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 : إشكالية الدراسة

فقات لصم لالمُنظما هو الإطار القانوني و عليه ارتأينا إلى طرح الإشكالية التالية : 

 في الجزائر؟.الإلكترونية  العمومية 

 : الدراسةمنهج 

 على المنهج التحليلي للنصوص القانونية التي تناولتاذفي موضوعنا هاعتمدنا  
 موميةالعمومية الالكترونية مع إبراز اختلافاتها و مميزاتها عن الصفقة الع ةموضوع الصفق

ي ف عالجفصلين. سن منتتكون ا ذخطة لدراسة موضوعنا ه ا ما مكننا من إعدادذه التقليدية.
ي إلى الفصل الثاننتطرق في للصفقة العمومية الالكترونية. بينما  الإطار المفاهيمي الأول 

 الصفقة العمومية الالكترونية. ثارأ
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 الفصل الأول: مدخل للصفقة العمومية الإلكترونية
ما أدى إلى تغييرات جذرية على  ،العصر الحديث هو عصر متميز بظهور الانترنت

ما  كافة حياة الإنسان في شتى المجالات ، و قد مست هذه التغييرات المعاملات القانونية
ت ي سميأدى لظهور الحكومة الالكترونية، هذه الأخيرة التي كانت نواة العقود الجديدة و الت

لإثبات، ايذ و يقة الإبرام و التنفبالعقود الالكترونية، و التي تتميز عن العقود التقليدية في طر 
ة حيث يخلوا فيها الحضور المادي لأطراف العقد و يجمع بينهما مجلس عقد حكمي، و موالي

لهذه التغيرات اقتضى الأمر على الدول سن قوانين تسمح بإبرام صفقات عمومية بطريقة 
ضات المرفق الكترونية،ذلك في قانون خاص ألا و هو قانون الصفقات العمومية و تفوي

في  رونيةالعام، و قد تبنى المنظم الجزائري على غرار التنظيمات المقارنة، المعاملات الالكت
بعد تبني  النهوض بالتنمية الاقتصادية خاصة مجال الصفقات العمومية ، و ذلك بغية في

النظام الرأسمالي،  حيث كان من الضروري سن نصوص قانونية تتماشى والتطور 
  .ونيةت بالصفقات العمومية الالكتر و هذا النوع الجديد من الصفقات و التي سمي المعلوماتي

بناء على ما سبق تم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين أساسيين، حيث تم التطرق أولا 
 إلى مفهوم الصفقات العمومية الالكترونية )المبحث الأول( في حين تم التطرق إلى طرق

 الالكترونية )المبحث الثاني(.إثبات الصفقة العمومية 
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 المبحث الأول: مفهوم الصفقة العمومية الإلكترونية
أثر لابد أنإدخال الإدارة الإلكترونية إلى مجال الصفقات العمومية جعل مفهومها يت

د لتعاقالتي تأثرت بدورها بتبني ما يسمى ا، و كغيرها من العقود التقليدية في القانونالخاص
لنوع اهذا ممارسة ك راجع إلى الاستعانة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال في الالكتروني، وذل

من خصوصيات تفرض تغييرالمفاهيم العامة التقليدية، وهو عاملات، وما تحمله من الم
و التي أصبحت متميزة بطابعها الشيء عينه الذي يحدث بالنسبة للصفقات العمومية. 

وبيان  الصفقات العمومية الإلكترونيةعريف التطرق لت ثيتم في هذا المبحس اذلهو الالكتروني 
 )المطلب الثاني(. هاخصائصها )المطلب الأول(، وكذا أساليب إبرام

 المطلب الأول: تعريف وخصائص الصفقة العمومية الإلكترونية
ا معروف لدينا أن الصفقات العمومية الالكترونية هي تلك الصفقات التي يتم إبرامه

ينا و عند البحث عن مفهومها يستوجب عل الكترونية من بدايتها لنهايتها، باستعمال وسائل
 أولا تعريفها )فرع أول ( و إبراز خصائصها )فرع ثاني (.

 الفرع الأول: تعريف الصفقة العمومية الإلكترونية
الصفقات العمومية نوع من التصرفات القانونية التي تصدرها الإدارة في إطار  دتع

أداء الوظيفة الإدارية، وتحقيق الخدمة العمومية وتسيير المرافق العامة، وهي من حيث 
تنفرد  جعلها مما ى بعض الجوانب الفنية،الأصل القانوني عبارة عن عقد إداري يحتوي عل

و للقدرة على رمة الكترونيا، كانت مب لوما بالك ف، 1يعية والتنظيميةبالعديد من الأحكام التشر 
ضبط تعريف ملائم لها و التمييز بينها و بين المصطلحات القانونية المشابهة لها . ينبغي 

                                                           
 2015 -16-09المؤرخ في  247-15مسعودةعمارة ، دراسة نقدية لمفهوم الصفقة العمومية في ظل المرسوم الرئاسي 1

، كلية الحقوق  11ع  ،مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسيةالمنظم للصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، 
 . 27ص  ،2017، جانفي 2والعلوم السياسية، جامعة البليدة 



 الفصل الأول:                                                    مدخل للصفقة العمومية الإلكترونية
 

9 
 

قبل ، (ثانياالالكتروني) العقد الإداري و تعريف، (أولا)العقد الالكتروني التطرق إلى تعريف 
 .الالكترونية  تعريف الصفقة العمومية

 أولا: تعريف العقد الالكتروني

إنتعريف العقد الالكتروني ليس بالمهمة السهلة، وذلك لاختلاف وجهات النظر  
مد في هذا العنصر إلى تبيان بعض التعريفات الفقهية المتعلقة توالآراء الفقهية عليه، لذا سنع

به وكذا تعريف المشرع الجزائري، بغية إيضاح الصورة للمجال المميز الذي تندرج فيه 
الصفقة العمومية المبرمة الكترونيا كونها من قبيل العقود الالكترونية. حيث يذهب بعض 

اتفاق يتلاقى فيه الإيجاب بالقبول على شبكه دوليه الفقه إلى تعريف العقد الالكتروني أنه:" 
مفتوحة للاتصال عن بعد وذلك بوسيلة مسموعة مرئية، وبفضل التفاعل بين الموجب 

 .1والقابل"

ذلك العقد الذي ينطوي  جانب من الفقه الأمريكي العقد الالكتروني بأنه :" كما عرف
ن قائمه على صيغ معدة سلفا ومعالجه على تبادل للرسائل بين البائع والمشتري والتي تكو

 2الكترونيا وتنشئ التزامات تعاقديه".

الاتفاق الذي يتلاقى فيه الإيجاب بالقبول على كما يقصد كذلك بالعقد الالكتروني:" 
شبكة دولية مفتوحة للاتصال عن بعد، وذلك بوسيلة مسموعة مرئية بفضل التفاعل بين 

برم وتنفذ عن طريق الشبكة مباشرة فيكون محلها غير الموجب والقابل، وتقسم إلى عقود ت
ملموس، بالإضافة إلى عقود يتم إبرامها من خلا ل الشبكة وتنفذ خارجها في العالم 

 .3"المادي وهي المبيعات التي يكون محلها سلع ملموسة

                                                           
 .39، ص2000أسامة أبو الحسن،  خصوصية التعاقد عبر الانترنت، دار النهضة العربية، مصر،  1
 .73، ص 2011، دار الفكر الجامعي، مصر، 02خالد ممدوح إبراهيم، إبرام العقد الالكتروني، ط 2
 .39، ص 2005، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 1، عقود التجارة الالكترونية، طإبراهيم أبو الهيجاءمحمد 3
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وتتفق التعريفات السابقة عموما كونها تركز على الوسائل المستعملة في العقد  
ة بميز  ي ألا وهي وسائل الاتصال الالكترونية، زيادة على وصفها العقد الإلكترونيالالكترون

تميزه عن العقد التقليدي وهي إبرامه عن بعد، أي أنأطراف العقد غير حاضرين في نفس 
 المكان فعليا.

المتعلق بالتجارة  2018يونيو  10المؤرخ في  05-18أما في الجزائر فيعرف القانونرقم  
 23المؤرخ في  02-04نية العقد الالكتروني بنفس التعريف المذكور في القانونرقم الالكترو 

على الممارسات التجارية مع زيادة عبارات  ةوالذي يحدد القواعد المطبق 2004يونيو سنة 
ويتم إبرامه تدل على إدخال المجال الالكتروني في العقد وذلك بإضافة العبارة التالية: "... 

حضور الفعلي والمتزامن لأطرافه وذلك باللجوء حصريا لتقنية الاتصال عن بعد دون ال
 . 1"الالكتروني

نالعقد الالكتروني هو عبارة عن اتفاق يتم اكنتيجة لما تم طرحه من تعريفات فو 
د عتمابموجبه تلاقي إرادتين بالإيجاب والقبول دون الحضور الفعلي لأطراف العقد، وذلك بالا
 لعقوداعلى تقنيه الاتصال الالكتروني، وعلى اعتبار أن الصفقة المبرمة الكترونيا من قبيل 

لمصلحة الحضور الفعلي لأطراف العقد وهم اإبرامها دون بالإلكترونية الحديثة، فإنها تتميز 
 المتعاقدة والمتعاقد معها، وذلك باللجوء لتقنيات الاتصال الالكتروني.

 ثانيا: تعريف العقد الإداري الالكتروني

وني( بعد التعريف بالشق الأولالذي تتميز به الصفقات الالكترونية )الجانب الالكتر  
 مبرمةتعريف بالشق الثاني الذي تنتمي إليه الصفقة العبر تعريف العقد الالكتروني، وجب ال

 وني.لكتر الكترونيا ألا وهو الجانب الإداري الالكتروني، حيث سنقوم بتعريف العقد الإداري الا

                                                           
مايو  16، المؤرخة في 4تعلق بالتجارة الالكترونية، ج ر ع الم،2018مايو  10المؤرخ في  18-05القانون رقم   1

2018. 
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نتعريف العقد الإداري الالكتروني يقتضي أولا الإحاطة بتعريف العقد الإداري حيث إ 
د الذي يبرمه شخص معنوي عام بقصد تسير يعرف هذا الأخير بصفة عامة على أنه:" العق

مرفق عام أو تنظيمه وتظهر فيه نية الإدارة في الآخذ بأحكام القانونالعام وآية ذلك بأنيتضمن 
العقد شروطاً استثنائية وغير مألوفة في القانونالخاص أو أن يخول المتعاقد مع الإدارة 

 1الاشتراك مباشرة في تسيير المرفق العام". 

تي ، والثورة التكنولوجية التي مست جميع نواحي الحياة بما في ذلك الأنشطة الإداريةونظر لل
ي لإدار بدورها لم تسلم من هذا التأثر كونه ضرورة حتمية من جانب، وعلى اعتبار أ نالقانونا
 ووه ألامن القوانين المرنة وسريعة التطور، هذا ما أدى إلى ظهور نوع جديد من العقود 

 ارية الالكترونية.العقود الإد

ذلك العقد الذي تعرف الباحثة رحيمة الصغير منديلي العقد الإداري الالكتروني على أنه:"  
تبرمه الدولة مع دوله أخرى أو شخص معنوي عام أو شخص من أشخاص القانونالخاص 
أصالة أو عن طريق تفويض صريح أو ضمني من أشخاص القانونالعام، بقصد أداره 

نترنت، وذلك بتضمين العقد شروط الإ ة وتنظيم المرفق العام عن طريق شبكوتسيير 
 2.استثنائية غير مألوفة في المعاملات الإلكترونية في القانونالخاص"

عقد يكون أحد أطرافه شخص معنويا عرفه الباحث حازم صلاح الدين عبد الله على انه:" و 
-بشكل كلي أو جزئي-الكترونية أو أكثر عاما ويتعلق بأحد المرافق العامة، ويبرم بوسيلة

                                                           
 .59، ص1991ية، مطبعة عين الشمس، مصر، سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدار  1
 2007مديلي، العقد الإداري الالكتروني دراسة تحليلية مقارنة، دار الجامعة الجديدة، مصر،نساعد  _ رحيمة الصغير 2

 .54ص
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ويتم إثباته بذات الوسيلة، وتظهر فيه النية في الأخذ بأسلوب القانونالعام وذلك لتضمين 
 1.العقد شروطا استثنائية غير مألوفة في المعاملات الإلكترونية في القانونالخاص"

برمه شخص معنوي عام العقد الذي يكما يعرفه الباحث محمد حسين عبد العليم على أنه: "
بقصد تسيير مرفق عام أو تنظيمه، -نترنت الإ -للاتصالات عن بعد ةدولي ةعبر شبك

وتظهر فيه نية الإدارة في الأخذ بأحكام القانونالعام، وذلك بتضمين العقد شروطا استثنائية 
 .2غير مألوفة في معاملات القانونالخاص"

داري ما نستخلصه من التعريفات السابقة أن العقد الإداري الالكتروني هو نفسه العقد الإ 
تنظيم )التقليدي سواء من حيث الأطراف )ضرورة وجود شخص معنوي عام(، أو الغاية 

 وتسيير المرافق العام(، إلا أنالسمة المميزة للعقد الإداري الالكتروني عن العقد
كتر تصالالاللةالاهووسيلةالإبرامالمستعملةفيالعقدالإداريالالكترونيألاوهيوسيالإداريبمفهومهالتقليدي

. ونية،بالإضافةللاعتمادعلىالوسائلالحديثةلإثباته
نهاإذنتتية،فإولكونالصفقةالمبرمةالكترونيانوعمنالعقودالإدارية،وبالخصوصالعقودالإداريةالالكترون

ر ثباتوغي،أوالإالالكترونيةسواءمنحيثوسيلةالإبراممتعبنفسالخصائصالفنيةالتيتتمتعبهاالعقودالإدارية
 .همنالخصائص

من خلال تعريف العقد الالكتروني )أولا( و تعريف العقد الإداري الالكتروني )ثانيا( عرفت 

تلك العقود التي يتم إبرامها من الصفقاتالعمومية الالكترونية بأنها : الباحثة حوت فيروز
ص القانون الخاص باستعمال وسائل الكترونية و طرف أشخاص القانون العام و أشخا

هي من العقود المبرمة عن بعد . أي أن الصفقة العمومية الالكترونية يتم إبرامها مع 

                                                           
، 2013صلاح الدين عبد اللهحازم ، تعاقد جهة الإدارة عبر شبكه الانترنت دراسة مقارنه، دار الجامعة الجديدة، مصر  1

 .178ص
 .26، ص 2019محمد حسين عبد العليم، إثبات العقد الإداري الالكتروني، دار الجامعة الجديدة، مصر،  2
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متعاملين اقتصاديين بواسطة وسائل الكترونية في مجال الاشغال او اللوازم او الخدمات او 
 . 1الدراسات 

لكترونيةالفرع الثاني: خصائص الصفقة العمومية الإ   

ا من خلال تعريف الصفقة العمومية الالكترونية نجد أنها تتميز بعدة خصائص تميزه
ال استعمو عن الصفقة العمومية التقليدية و التي تتمثل في استعمال الوسيط الالكتروني )أولا( 

نية لكترواتصال المعاملة الاتوفر الصفة التفاعلية )ثالثا ( و  )ثانيا(.البوابة الالكترونية 

ام يكون احد أطراف العقد شخص قانوني ع وأن( بتسيير و تنظيم مرفق عام  ) رابعا 

 )خامسا ( إضافة إلى  تضمين العقد شروط استثنائية غير مألوفة  )سادسا (.

 أولا: استعمال الوسيط الإلكتروني

 درجهاة من أهم المستجدات التي أيعد نظام الاتصال وتبادل المعلومات بالطريقة الإلكتروني
دف لك بهالمنظم الجزائري على غرار التنظيمات المقارنة في المنظومة القانونية الإدارية، وذ

ة ضمان الخدمة العمومية وتحسين نوعيتها بما يتناسب وتطبيق مشروع الإدارة الإلكتروني
 .سير المرفق العامالذي مس العديد من المجالات خاصة الصفقات العمومية وذلك لحسن 

طريق الوسائل الإلكترونية، وهذه الخاصية تعد عن يبرم عقد الصفقات العمومية الإلكترونية 
من أهم الخصائص التي تميز العقد الإلكتروني عن باقي العقود العادية والتقليدية، فهما لا 

ثبات، حيث يختلفان من حيث الموضوع أو الأطراف، بل من حيث طريقة الإبرام ووسائل الإ
يمكن أن يرد محل العقد على كافة الأشياء والخدمات التي يجوز التعامل فيها، أما عن 
أطرافه فهم أنفسهم في أي عقد آخر؛ فهم مستهلكون أو مستأجرون أو مقدمو خدمات أو 

                                                           
 . 22ص  ،فيروزحوت  ، مرجع سابق 1
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بائعون، فضلا عن أنه يتم إبرام العقد بين الأفراد والأشخاص المعنوية من مؤسسات وهيئات 
 1عامة.

 الاتصال بالطريقة الإلكترونية عملية تسمح بوضع الوسائل الإلكترونية للقيام بعمليات
استبدال الوثائق  بالتاليلوسائل الورقية، و اون استعمال دالدراسة وتبادل وجمع المعلومات 

جراءات رقمية، ومن وجهة نظر عملية الاتصال الرقمي  جراءات حقيقية ملموسة بوثائق وا  وا 
 2وسائل ورقية. استعمالعمليات الدراسة وتبادل وجمع المعلومات دون  من أجل إنجاز

 41/1وقد عرف المنظم الفرنسي وسيلة الاتصال الإلكترونية بموجب البند الثاني من المادة 
"عبارة عن معدات معالجة إلكترونية، بما في  على أنها : 20163-360من القانون رقم 

لبيانات المنشورة والمنقولة والمستلمة عن طريق ذلك الضغط الرقمي، ومعدات تخزين ا
 ."الكهرومغناطيسيةالأسلاك أو الراديو أو الوسائل البصرية أو غيرها من الوسائل 

الوسيط الإلكتروني في الصفقات العمومية الإلكترونية لا يتجلى فقط في مجرد واسطة 
افر لتفعيل الخدمة بل يجب تو إلكترونية، بتوفر الحاسب الآلي وكذا ضرورة توفر الإنترنت 

ل بوابة إلكترونية تسمح بتبادل المعلومات الخاصة بالصفقات العمومية، لذلك سنتطرق لك
 تقنية معلوماتية على حدى بالشرح المفصل:

 
 

                                                           

مع الإشارة إلى نظام عقود الإدارة بإمارة دبي و أمريكا و  العقد الإداري والعقد الإداري الإلكتروني، محمد أمين يوسف1
- 244ص 2018قوانين المعاملات الالكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي . دار الكتب و الدراسات العربية. مصر 

245. 
(، 02قية، العدد )"، مجلة الدراسات الحقو 247-15"الصفقات العمومية الإلكترونية في المرسوم الرئاسي بلغول ، عباس 2

 .42و 41، جامعة سعيدة، ص 2019(، ديسمبر 06المجد )
3Selon l'aliéna 2er du 1, de l'article 41 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 

publics  ،« Un moyen de communication électronique est un équipement électronique de traitement, y 

compris la compression numérique, et de stockage de données diffusées, acheminées et reçues par fils, 

par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques». 
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. توفر الإنترنت1  

اصل لا يمكن تصور تطبيق الإدارة الإلكترونية دون بنية تكنولوجية حديثة، تؤمن التو 
من خطوط  الاتصالاتمات بشكل إلكتروني، وتتمثل هذه البنية في شبكة وتبادل المعلو 

قل اللاسلكية والوسائل التكنولوجية الحديثة لن الاتصالاتهاتفية وألياف بصرية وشبكات 
ودة المعلومات عبر الإنترنت، والتي يعول عليها في توفير خدمات الإدارة الإلكترونية بج

 .والإنترنت والشبكة الخارجيةمر بالشبكات الداخلية عالية وبصورة مستمرة، ويتعلق الأ
 للاستخدامبحيث تكون مكتملة وجاهزة  الاتصالاتتشمل البنية التقنية تطوير وتحسين شبكة 

ق الهدف من يواحد، بمعنى تحق زمنفي  الاتصالاتومستوعبة لذلك الكم الهائل من 
تتطلب مستوى عال من البنية التحتية التي تتضمن شبكة حيث شبكة الإنترنت،  استخدام
تكون التي السلكية واللاسلكية  للاتصالاتوالبيانات وبنية تحتية متطورة  للاتصالاتحديثة 

 .1قادرة على تأمين التواصل ونقل المعلومات
 بالإضافة لإيواء البنية التحتية المعلوماتية؛ تسييرالالكترونية يتضمن تسيير البوابة 

الأنظمة والشبكات وقاعدة البيانات، وتسيير الدخول في البوابة، وكذا صيانة البوابة لا سيما 
بضمان مستوى أمن مناسب ضد التهديدات الإلكترونية، بالإضافة إلى ديمومة واستمرارية 
مكانية الدخول للخدمات المقدمة من طرف البوابة، وتسيير التطورات التقنية بإدراج  وا 

  .2البوابة الإلكترونيةفي جديدة، وكذا نشر المعلومات والوثائق المنصوص عليهاالوظائف ال
يثبت الواقع العملي أن لا وجود ولا تجسيد فعلي للصفقات العمومية الإلكترونية، لأن تطبيق 

تمثل في أجهزة علمية متطورة ، نظام الحكومة الإلكترونية يتطلب بنية تحتية وأساسية ت
الصوتية والمرئية التي توفرها،  والاتصالاتمة تقنية المعلومات خاصة بأنظومنتجات 

السياسات والمقاييس لتكنولوجيا و  بالإضافة إلى برامج الثقة في التطبيقات العلمية،
                                                           

، للطباعة والنشر والتوزيع السلام، دار 01ا"، طآسيا الحراق، الإدارة الإلكترونية بالمغرب "الصفقات العمومية نموذج1
 .134، ص2015المغرب، 

 .135و 134سابق، ص المرجع ال2
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المعلومات مما يساهم في تحقيق الإصلاح الإداري وتسهيل وصول الخدمات من خلال 
فإن  ه. وعليالاتصالاسع لتسهيل عملية و  اتصال، وكذلك حزم فوريتبادل المعلومات بشكل 

 .توفير البنية التحتية هو الحجر الأساس ونقطة النقل التي تقوم عليها الحكومةالإلكترونية
يتميز العقد الإلكتروني من خلال وسيلة إبرامه، حيث أنه يتم عبر شبكات الإنترنت، فهو لا 

 1.يختلف من حيث الموضوع عن العقد التقليدي
ولكون الصفقات العمومية الإلكترونية تتم عن طريق بوابة إلكترونية، فإن هذه الأخيرة لن 

عبر تتأتى ما لم تتوفر الإنترنت التي تتمثل في مجموعة من الحاسبات المنتشرة جغرافياً 
هذه الأخيرة تسمح للمستخدمين (LAN).محليةوالمرتبطة من خلال شبكات منطقة  لعالما

الأجهزة والمعدات والبرمجيات عن طريق حاسب يسمي خادم الشبكة،  تخداماسبالمشاركة في 
وتكون  (WAN)وشبكات منطقة واسعةويمكن استخدام هذه الشبكة في شركة أو وزارة أو هيئة

هذه الشبكة على مستوى المنظمات الكبرى والشركات والبنوك والدولموزعة في أنحاء العالم 
يانات، وهذه الحاسبات قد تكون متصلة بخطوط الهاتف أو بهدف نقل وتبادل المعلومات والب

 2:الكابلات أو أقمار صناعية أو وصلات لاسلكية. ويلزملتوفر الإنترنت وجود الأدوات الآتية

 .جهاز حاسب آلي -
العنصر البشري، ويشترط أن يكون لديه القدرة على التعامل مع شبكة المعلومات وأن  -

 لي. يكون مؤهلا لاستخدام الحاسب الآ

                                                           
نة(، دار الجامعة الجديدة شحاتة غريب شلقامي، التعاقد الإلكتروني في التشريعات العربية )دراسة مقار 1

 .43ص  ،2015مصرللنشر،
دار الجامعة الجديدة للطبع و النشر و التوزيع  ،بين النظرية والتطبيق الحكومة الإلكترونية، عبد الفتاح عصام مطر 2
 .24ص  ،2013مصر ،
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الموقع وهو العنوان الأساسي للوصول إلى المنظمة أو الشركة أو وزارة عبر الشبكة،  -
ويعبر عن شخصيتها ووظائفها وأنشطتها وتوظيف البيانات والمعلومات بشكل حديث أكثر 

 1سهولة، وأسرع في أداء الأعمال الإدارية.
فحة تشتمل على عبارة عن معلومات مخزنة على شكل صفحات، وكل صلالموقع إن  

معلومات معينة عن صاحب الموقع، تمت بواسطة مصمم الصفحة، عن طريق مجموعة من 
ويرمز لها  (Hyper Text Mark Up Language) الرموز، تسمى بلغة تحديد النص الأفضل

 استعراض، ويمكن للمستفيد رؤية هذه الصفحات، عن طريق طلب (Html)ى بالحروف الأول
إصدار التعليمات  و اخيرا، (Html)ثم يقوم بحل رموز (Www Browser) شبكة المعلومات

 .2بإظهار الصفحات التي يريد تصفحها
عبارة عن شبكة من الحواسيب العالمية التي تتميز بالقدرة الفائقة في الحصول  هي الإنترنت

على المعلومات واسترجاعها وتبادلها في عدة مجالات...، فشبكة الإنترنت أصبحت القطاع 
من الإمكانيات  الاستفادةالأكثر أهمية في جميعالميادين، لذلك سعت جل الإدارات إلى 

لتؤكد على وجودها على  اسمهاخلف Comكة العنكبوتية،ووضع عبارةالهائلة التي توفرها الشب
 3الشبكة .

. توفر الحاسب الآلي والمعدات التقنية2  

تقتضي عملية تحديث وعصرنة الإدارة الإلكترونية توفر معدات تكنولوجية حديثة،  
من تلك المعدات  انطلاقايتم  الإلكترونيةلأن إجراء العمليات الإدارية في ظل الإدارة 

والأجهزة، التي تتمثل أساسا في أجهزة الحاسوب، والهواتف الشبكية وآلات الطباعة... 
وهي أجهزة  .والداخليةوغيرها من المعدات التي تمكن الإدارة من الاتصال بالشبكة العالمية 

                                                           
 .24سابق، ص المرجع ، المطر عصام عبد الفتاح 1
النظام القانوني العقد الإلكتروني والمسؤولية عن الإعتداءات الإلكترونية )دراسة مقارنة في القوانين ، رضا المتولي وهدان2

 .13، ص 2017، مصرالوطنية وقانون الأونيسترال النموذجي والفقه الإسلامي(، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع، 

 .134آسيا الحراق، مرجع سابق، ص 3
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ك عن يتعين توفرها في كل الإدارات العمومية، وحتى بالنسبة للمتعاملين مع الإدارة وذل
طريق إتاحتها في الأسواق بأثمنة معقولة تتيح لمعظم الناس الحصول عليها، حتى يتمكنوا 

 1. الإلكترونيةمن الخدمات التي تقدمها الإدارة  الاستفادةمن 
عبارة عن جهاز إلكتروني قادر على تخزين ومعالجة وتحليل  هو الحاسب الآلي 

في تجسيد بنية  لذلك يعتبر عنصر فاعلا ونية،إلكتر ات والمعلومات بطريقة واسترجاع البيان
 .2حقيقية لإنجاح عملية تبادل المعلومات والبيانات بالطريقة الإلكترونية

يحتاج التعاقد الإلكتروني في مجال الصفقات العمومية الإلكترونية إلى أجهزة علمية متطورة، 
 والاتصالاتوقد كثرت وتنوعت الأدوات والمنتجات الخاصة بأنظمة تقنية المعلومات 

 3المسموعة والمرئية التي يجب توافرها لإمكان تطبيق نظام الحكومة الإلكترونية بنجاح. 
نات آلات البريد المصور )الفاكس(، الحواسيب، الأسطوا لتقنية الحديثة نجدومن المعدات ا

 وخطوط الاتصال البصرية، الاصطناعيةالمضغوطة، الأشرطة المرئية والمسموعة والأقمار 
 .لخ، والماسحات وآلات التصويروالطابعات...إالاستقبالوشبكات الموجات الدقيقة، وأجهزة 

ن نية متروني، فإننا نجد نقص فادح في المعدات والتجهيزات التقنظراً لحداثة التعاقد الإلك
ت المعدا استعمال، لذلك يجب زرع الوعي حول ضرورة ينيالاقتصادالإدارة ومن المتعاملين 

دم أو ع نجد أن نقص وبالتاليالتقنية الحديثة تماشياًوالمستجدات الحاصلة في العالم الرقمي، 
 لصفقاتافي  الإلكترونيةيعتبر عائقاً تقنياً أمام المعاملات توفر الوسائل التقنية الحديثة 

 .العمومية
 

                                                           
 .136، ص لسابقامرجع ،   آسيا الحراق1
امعة الجديدة للنشر، طارق إبراهيم الدسوقي عطية، الأمن المعلوماتي )النظام القانوني للحماية المعلوماتية(، دار الج2

 .87، ص 2009مصر

سمية بومروان، الحكومة الإلكترونية ودورها في تحسين الإدارات الحكومية )دراسة مقارنة(، مكتبة القانون والإقتصاد، 3
 .25، ص 2014المملكة العربية السعودية
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 ثانيا: استعمال البوابة الإلكترونية

لا يكفي مجرد توافر وسيط إلكتروني لتفعيل الصفقات العمومية إلكترونيا، بل لابد من وجود 
بوابة مخصصة لتبادل المعلومات إلكترونيا وتكون مخصصة للصفقات العمومية. على أن 

المرسوم الرئاسي  احتراميتم تبادل المعلومات بالطريقة الإلكترونية بواسطة البوابة في ظل 
من القرار الوزاري الخاص بالبوابة  8صفقات العمومية، حسب نص المادة المتعلق بال
  .1الإلكترونية

 تعريف البوابة الإلكترونية .1
يقصد بالتبادل الإلكتروني للمعلومات مجموعة من الآليات المستخدمة في تبادل معلومات 

رونية لا تعتمد على العمل بين أجهزة الكمبيوتر التابعة للإدارة والمتعاملين معها بطريقة إلكت
 2الورق. 

بوابة الصفقات العمومية من بين أهم تطبيقات الإدارة الإلكترونية في مجال الصفقات  دوتع
العمومية، حيث تعتبر بمثابة القناة التي يتم من خلالها تبادل المعلومات بين الإدارة 

ة في خدمة تتولى هذه البوابة وضع معلومات واضحة ومنظمو والمتعاملين معها...، 
المواطن متعلقة بحقوقه وواجباته، قصد إعلام العموم بكل ما يتعلق بالصفقات، خاصة ما 
يتعلق بالبرامج التوقعية، والمعلومات المرتبطة بمرحلة إبرام الصفقة والمتمثلة أساسا في 
إعلانات طلبات العروض ونتائج المنافسة ومستخرجات من محاضر جلسات فحص 

البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية يمكن جميع المعنيين بالأمر من  العروض.... فموقع
الإطلاع على موضوع الصفقات، وعلى مكان إبرامها، ويمكن المقاولين الذين يرغبون في 

                                                           
للصفقات  ، المتضمن تحديد محتوى البوابة الإلكترونية2013نوفمبر  17من القرار الوزاري المؤرخ في  1/8تنص المادة 1

على أنه، "يتم تبادل المعلومات بالطريقة  العمومية و كيفيات تسييرها و كيفيات تبادل المعلومات بالطريقة الالكترونية
 1431شوال عام  28، المؤرخ في 236-10لإلكترونية بواسطة البوابة في ظل إحترام أحكام المرسوم الرئاسي رقم ا

 ".والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم 2010أكتوبر سنة  7الموافق 
 .108مرجع سابق، ص  ، آسيا الحراق2
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المشاركة في الصفقة من سحب الملف الخاص بها الذي نشرته الإدارة المعنية بهذا الموقع، 
ديدة أو القيامبتغييرات على الصفقة من طرف الإدارة فإن كما أنه في حال إدخال معطيات ج

هذه الأخيرة تقوم بنشر كل مستجد وذلك لضمان نزاهة وشفافيةالإدارة وتعزيز التواصل بينها 
 .1وبين المواطن على الصعيد الوطني

البوابة الالكترونية للصفقات العمومية بمثابة القناة التي يتم من خلالها الإعلان للعموم  دتع
عن مجمل الصفقات العمومية الوطنية والدولية محل تعاقد مستقبلي، وهي إمكانية إبرام 

البريد الالكتروني أو عن طريق وضع  استعمالصفقات عمومية إلكترونية إما عن طريق 
فهي عبارة عن موقع متخصص في الصفقات العمومية،  2الإنترنت،أرضية خصبة على 

فضاء واسع لجميع المتعاملين العموميين في مجال الصفقات العمومية ولكل  باعتبارها
المهتمين بها، وتهدف إلى السماح بنشر ومبادلة الوثائق والمعلومات المتعلقة بالصفقات 

وهي موقع إلكتروني  3ريقة الإلكترونية،العمومية وكذلك إبرام الصفقات العمومية بالط
متخصص بتجميع المعلومات المتعلقة بالصفقات العمومية، يتيح خدمات للمصالح المتعاقدة 

، ولكن المهتمين عن طريق تسجيلهم به، ودعوتهم إلى المنافسة الاقتصاديينوللمتعاملين 
يداع العروض بطريقة إلكترونية، ويتم من خلاله ا عملية التبادل الإلكتروني بشكل إلكتروني وا 

 ."4لاقتصاديبين المصلحة المتعاقدة والمتعاملا
أدى التطور التكنولوجي لوسائل نقل وتخزين المعلومات إلى وضع نظم معلوماتية و قد 

عطاء مفهوم موسع للبيانات،  أنها  باعتبارحديثة تعمل على رفع كفاءة المعلومات الناتجة، وا 
                                                           

 .وما يليها 114آسيا الحراق، مرجع سابق، ص 1
 .38مرجع سابق، ص ، بلغول  عباس 2

"البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية نحو تحسين أفضل للخدمة العمومية في ، محمد البشير مركان_ ودان بوعبد الله 3
، 2015، العدد الأول، سبتمبر مستغانم ، جامعة عبد الحميد بن باديس "، مجلة المالية والأسواقإطار الإدارة الإلكترونية

 .111ص 
"استحداث مفهوم البوابة الإلكترونية في مجال الصفقات العمومية"، مجلة العلوم ، جمال الديندندن _ عبد اللطيف والي 4

 .150، ص 2019القانونية والإجتماعية جامعة زبان عاشور بالجلفة، العدد الأول، المجلد الرابع، مارس 
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التي تحتاجها الإدارة، بحيث يمكن إجراء التعديلات اللازمة بسهولة تشمل كل أنواع البيانات 
  .1الحديثة للإدارة الاحتياجاتلمواجهة 

 وظائف البوابة الالكترونية2 

والمصلحة  المتعاملالاقتصاديتتضمن البوابة الالكترونية مجموعة من الوظائف تمكن 
لحة المص بالصفقات العمومية إلى الولوج إليها لتلبية الحاجات ومتطلبات مونتهوالم المتعاقدة

 :العامة، وتتمثل في

توصيلها وعرضها قمي للمعلومات مع الر  الاختزان: يقصد بالنشر الإلكتروني النشر أ_
، هذه المعلومات قد تكون في شكل نصوص، الاتصالإلكترونيا أو رقميا عبر شبكات 

الأجهزة الإلكترونية  استخدامالجتها آلياً. وهناك من يعرفه على أنه صور، رسومات، يتم مع
في مختلف مجالات الإنتاج الإدارية وتوزيع المعلومات على المستخدم وهذا يماثل النشر 

 2بالأساليب التقليدية.
إلى السماح    البوابة"؛»التي تدعى في ما يأتي  تهدف البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية 
نشر ومبادلة الوثائق والمعلومات المتعلقة بالصفقات العمومية وكذلك إبرام الصفقات ب

وتضمن نشر جميع المعلومات والوثائق؛ مثل النصوص 3العمومية بالطريقة الإلكترونية . 
القانونية المتعلقة بها، وكذا  والاستشاراتالتشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصفقة العمومية، 

الممنوعين والمقصيين من المشاركة في الصفقة، بالإضافة إلى  الاقتصاديينعاملين قائمة المت
البرامج التقديرية لمشاريع المصالح المتعاقدة وقوائم الصفقات المبرمة أثناء السنة المالية 
السابقة وكذا أسماء المؤسسات وتجمعات المؤسسات المستفيدة منها، مع تقارير المصالح 

 .4..إلخالمتعاقدة المتعلقة بتنفيذ الصفقة.
                                                           

 .27مطر، مرجع سابق، ص عصام عبد الفتاح 1
 .150، مرجع سابق، ص دندن  جمال الدين -والي طيفعبد الل 2
 ، المتضمن تحديد محتوى البوابة الإلكترونية، مرجع سابق.2013نوفمبر  17من القرار الوزاري المؤرخ في  2المادة 3
 من نفس القرار . 3المادة 4
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: تضمن البوابة عدة وظائف تتمثل في؛ تسجيل المصالح المتعاقدة عن طريق ب_ التسجيل
عن طريق البوابة، بحث متعدد المعايير، التنبيه على  الاقتصاديينالبوابة، تسجيل المتعاملين 

المستجدات، تحميل الوثائق، التعهد عن طريق البوابة، تسيير تبادل المعلومات بين المصالح 
،ترميز الوثائق، تاريخ وتوقيت الوثائق، التمرن على التعهد الاقتصاديينالمتعاقدة والمتعاملين 

 الإلكتروني، الإمضاء الإلكتروني للوثائق،صحيفة الأحداث، دلائل تفاعلية لمستعملي البوابة، 
 1كل وظيفة أخرى ضرورية للسير الحسن للبوابة .و 

للوظائف المخصصة لهم،  الاقتصاديينملين يكون دخول المصالح المتعاقدة والمتعا
مضاء  ئم التسجيل في هذه البوابة بعد ملمتوقف على تسجيلهم في البوابة الإلكترونية، ويت وا 

رسال  ، المرفقة نماذجها بهذا القرار إلى مسير البوابة عن طريق البريد الإلكتروني، الاستمارةوا 
ابة، لذلك يجب على المصالح المتعاقدة مباشرة لدى مسير البو  الاستماراتويمكن إيداع 
المعنيين تعيين شخص طبيعي مرخص له بالدخول للوظائف  الاقتصاديينوالمتعاملين 

 2.ورة، يكون مزودا بعنوان إلكترونيالمذك

ويتضح من وظيفة التسجيل التي تكون بواسطة البريد الإلكتروني أنها وسيلة دخول  
ها تمنح حساب خاص وكلمة سر لكلا الجهتين مع ضرورة إلى البوابة الإلكترونية التي بدور 

تحمل المسؤولية عن محتوى المعلومات والوثائق التي تكون مرفقة في البريد لنجاح التسجيل 
 3بصورة صحيحة . 

منظومة الشراء  اعتمادوقد بينت المذكرة العامة لوزارة الصحة التونسية، المتعلقة بوجوبية 
كيفية التسجيل وذلك  4في إبرام الصفقات العمومية،  »TUNEPS  «العمومي على الخط

                                                           
 .البوابة الإلكترونية، مرجع سابق، المتضمن تحديد محتوى 2013نوفمبر  17منالقرار الوزاري المؤرخ في  4المادة 1
 .من نفس القرار 10من  المادة2
 .150، مرجع سابق، ص دندن  جمال الدين -والي عبد اللطيف  3
 ، المتعلقة بوجوبية إعتماد منظومة الشراء العمومي على الخط6061المذكرة العامة لوزارة الصحة التونسية رقم 4

«TUNEPS »  90ص ، 2019سبتمبر  1تداء من وذلك إب في إبرام الصفقات العمومية. 
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هذه المنظومة ضمن الآجال الترتيبية، وعليه فإنه يتعين  لاستعمالالجيد  الاستعدادقصد 
.  ة إتباع إجراء التسجيل بالمنظومةعلى جميع المؤسسات والهياكل الصحي

 : بعدهايجبعلىالمشتريالعموميأنيتبعالمراحلالتالية

 ذ إلى الموقع ثم الضغط على الرابط "تسجيل المشترين العموميين"، النفا -
رساله إلى وحدة الشراء العمومي على الخط  - تعمير نموذج تسجيل المشتري العمومي" وا 

 بالهيئة العليا للطلب العمومي ممضي من طرف المسؤول الأول عن الإدارة.
غط على الرابط "حالة يمكن الإطلاع على مدى تقدم معالجة الطلب من خلال الض  -

 ."تسجيل المشترينالعموميين
سلة في صورة عدم ورود المؤسسة المعنية ضمن قائمة المشترين العموميين، يتم توجيه مراو 

 المؤسسة بالعربية والفرنسية اسمفي الغرض إلى وحدة الشراء العمومي على الخط تتضمن 
 .والإنجليزية

جاءت لتوفر للمستخدمين وسيلة العثور على : إستراتيجية البحث هي وظيفة البحث_ج
المحتوى، حيث يمكن لهم تحديد المحتوى من خلال البحث عن الكلمات أو العبارات 
المعنية، دون الحاجة إلى التنقل من خلال بنية موقع ويب، هذا يمكن أن يكون أسهل وأسرع 

ة الإلكترونية توفر طريقة للعثور على المحتوى، وخاصة المواقع الكبيرة، كما أن البواب
للمستخدمين حرية الوصول إلى المنشورات الخاصة بها، وذلك بالضغط على زر تشغيل 
البحث أو عن طريق إضافة رابط لصفحة تتضمن نموذج البحث. وعليه فإن وظيفة البحث 

لتي تقوم بالتطابق بين البيانات المراد العثور عليها والبيانات الموجودة داخل قواعد البيانات وا
توجد ضمن أنظمة البحث في البوابة الإلكترونية، وهي من أهم الوظائف التي تقدمها البوابة 

  .1الإلكترونية، فهي تساعد المستخدمين على إيجاد المعلومات بسهولة ويسر

 
                                                           

 .151، مرجع سابق، صدندن  جمال الدين -الي و عبد اللطيف 1
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 العمومية ةتفعيل وتجسيد البوابة الإلكترونية للصفق 3
عدم تفعيل البوابة على أرض الواقع عائقا أمام تكوين صفة عمومية إلكترونية، ونظرا  ديع 

 اضطرتناللتطور المعلوماتي وظهور ظروف طارئة عطلت مصالح الأطراف المتعاقدة، 
الحاجة لضرورة العمل بالبوابة واقعا، وهو ما قامت به وزارة البريد والمواصلات أين أطلقت 

، وزير البريد 2020أوت  05في قطاعها، حيث أشرف يوم  تشاراتوالاسبوابة للصفقات 
والمواصلات السلكية واللاسلكية، رفقة كل من الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف 

المعرفة  باقتصادبالمؤسسات المصغرة، والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف 
لقطاع البريد  والاستشاراتالمناقصات  والمؤسسات الناشئة، على الإطلاق الرسمي لبوابة

والمواصلات السلكية واللاسلكية، والتي تم إعدادها بالتشاور والتنسيق بين الأطراف الثلاث، 
التي تم إبرامها في شهر جوان المنصرم، والرامية لتشجيع ومرافقة الاتفاقيةتجسيدا لبنود 

تستهدف هذه البوابة  http://www.safqatic.dzالشباب حاملي المشاريع، من خلال الرابط؛
أصحاب المؤسسات المصغرة للحصول على الصفقات العمومية في قطاع البريد 

ن . والمواصلات أن فتح بوابة إلكترونية خاصة بقطاع البريد والمواصلات يعد قفزة  اعتبرناوا 
بة نوعية، إلا أنه في نظرنا يعد عيبا في حد ذاته، لأنه في ظل التجسيد الفعلي للبوا

، سيغني كل 2013نوفمبر  17الإلكترونية المنصوص عليها في القرار الوزاري المؤرخ في 
 . 1وزارة من فتح بوابة بصفة فردية

 

 

 

                                                           
 مرجع سابق.، 2013نوفمبر  17من القرار الوزاري المؤرخ في  22 المادة1
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 العمومية الإلكترونية ةبة الإلكترونية على إبرام الصفقالبوا انعكاسات 4
اث لى إحدإالإلكترونية يؤدي تفعيل البوابة الإلكترونية لتبادل المعلومات والاتصال بالطريقة 

 جملة منالتغييرات أهمها:
 

 القضاء على البيروقراطية والفساد الإداري_  أ

تبرز أهمية الصفقات العمومية الإلكترونية كتوجه نحو الإدارة الإلكترونية، من خلال التغلب  
الإدارة العامة على شبكة  اعتمادعلى مشكلة البيروقراطية في إجراءات إبرام الصفقة، إذ أن 

الإنترنت في أعمالها يقلل من الإجراءات والروتين الحكومي، ولعل التقدم في مجال شبكات 
حيث  1الكمبيوتر والبرمجيات، يؤدي إلى خلق مكاتب الموظفين دون ورق، ودون حدود .

حد من ظاهرة التبادل الإلكتروني للمعلومات من التدخل البشري في الإدارة، وبالتالي ال سمح
الرشوة والفساد في هذا القطاع الذي يعتبر من القطاعات المهددة أكثر من غيرها بهذه 

 2الآفة.
 القضاء على الدعائم الورقية ب _ 

عقد الصفقات العمومية الإلكترونية غير مثبت على دعامة ورقية على خلاف الصفقات 
، لأن في العقد الإلكتروني تتجرد الآلية العمومية التقليدية التي تكون مثبتة على دعائم ورقية

معدات تكنولوجية ذات  استحداثهذا ما يدفعنا للقول بضرورة  3التعاقدية من ركيزتها المادية،
جودة عالية، لأنه لا يمكننا تصور إدارة ذات نمط تكنولوجي دون توفرها على أجهزة 

المعدات بأسعار معقولة حتى الحاسوب والهواتف الشبكية...إلخ، لذلك لابد من توفير هذه 
 . اقتناءهايتسنى للجميع 

                                                           
 .229_  228، مرجع سابق، ص محمد أمين يوسف1
 .109آسيا الحراق، مرجع سابق، ص 2
 .245سابق، ص مرجع ، محمد أمين يوسف3
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 خلق بنية تحتية للتكنولوجيا الرقمية ج _ 

يقصد بالبنية التحتية الجانب المحسوس في الصفقات العمومية الإلكترونية من تأمين 
أجهزة الحاسب الآلي وربط الشبكات الحاسوبية السريعة والأجهزة المرفقة معها وتأمين وسائل 

نجاح  1الاتصال الحديثة، فالبنية التحتية تعتبر متطلب تقني ضروري لتفعيل وا 
 .الصفقاتالعمومية الإلكترونية

لًا واسعة تسهي اتصالاتمن خلال توفير حزمة  الاتصالاتتتطور البنية التحتية لتكنولوجيا 
 البشري، ومن خلال توفير أجهزة الكمبيوتر، وكذا تدريب وتأهيل العنصر الاتصاللعملية 

 للعمل من خلال الحكومة الإلكترونية مع إعداد المجتمع بمختلف شرائحه لقبول الحكومة
ود ي ستعالجديدة، وذلك من خلال نشر المعرفة الإلكترونية بين أفراده بخدماتها والفوائد الت

قمية عليهم من تطبيقها وبالتالي تفاعلهم وتعاملهممعها .. ومن ثم القضاء على الأمية الر 
 لتي تشكل عائقا أمام تبني نظام معلوماتي في الإدارات. ا

 تنمية الموارد البشرية إلكترونيا د _ 

يحتاج تطبيق نظام الحكومة الإلكترونية بنجاح إلى إعداد الكوادر البشرية المؤهلة والمدرية 
على العمل في هذا المجال، وهذا يقتضي من الإدارات المختلفة إدخال التغيير والتطوير 

 2على العنصر البشري العامل بها حتى يتمكن من إدارةالمشروع بشكل فعال. 

العنصر البشري المحرك الأساسي لكل تغيير، إذ يجب على الإدارة أن تهتم بتأهيله  ديع
والرفع من كفاءته المهنية، بالشكل الذي يتوافق ويتطابق مع الطموحات المراد تحقيقها وهو 
ما لا يتحقق إلا بفعل التكوين الجيد عبر التقنيات الحديثة، لذلك يجب على الإدارة تبني 

عادة تأهيل الموظفين، وتوسيع أو إستراتيجية ملا ئمة تستجيب لمفهوم تدبير المؤهلات وا 

                                                           
النظام القانوني لتعاقد الإدارة إلكترونيا "دراسة مقارنة"، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه ، هشام عبد السيد الصافي محمد1

 .27، ص 2014في الحقوق، تخصص قانون عام، كلية الحقوق، جامعة حلوان، القاهرة 
 .24مرجع سابق، ص  ،سمية بومروان 2
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تحديد الكفاءات الموجودة، وعلى أساس ذلك يعد التكوين شرط ضروري لنجاح تطبيق الإدارة 
الإلكترونية، لأن غايته قائمة على رفع مستوى الموظف وتأمين قدرته المهنية على التعامل 

 مع الأجهزة الإلكترونية . 

ات للصفق الموظفين المعلوماتيين يعتبر عائقاً بشريا أمام تسيير البوابة الإلكترونيةإن قلة 
ثابة أن التوفر على الأطر المختصة في المجال المعلوماتي يعتبر بم اعتبارالعمومية، على 

ن يلوماتيمقصود بالموظفين المعالأمثل لهذه التكنولوجيا، وال الاستخداممقدمة أساسية لتحقيق 
التقنيين ومديري مراكز المعلومات ومحللي النظم والمبرمجين ومهندسي الصيانة مجموع 
تولى ت، فوجود هذه الفئة مسألة حيوية لتطبيق الإدارة الإلكترونية، لأنها هي من والاتصال

 تنفيذدراسة الأنظمة المتوافرة، ووضع هذه الخطط الضرورية لإدخال التكنولوجيا الحديثة، و 
ط عن طريق تصميم الأنظمة الآلية وبرمجتها، ومواكبة هذا التنفيذ من خلال هذه الخط

صابتها بفيروسات،  إصلاح الخلل الذي قد يقع على الحواسيب، مثل حالة تعطلها أوا 
.  بالإضافة إلى وضع بنوك المعلومات لتطوير الإجراءات المتعلقة بتحسين الأداءالإداري

 لذلك نرى
 1: ضرورة 

 لضمان كفاءة عالية لدى الموظفين.  تدريبيةمي وفق برامج فرض تكوين رق  -
إعداد خبراء من لجان الصفقات العمومية في البرمجة المعلوماتية لمواجهة المخاطر  -

 .المعلوماتية والتحديات التي تواجه إبرام أو تنفيذ الصفقة العمومية الإلكترونية
 .اقتوفير نظام رقمي وقواعد بيانات محكمة لضمان تكوين ر  -

 منظومة الشراء العمومي على الخط اعتمادأدرجت المذكرة العامة التونسية حول وجوبية 

                                                           
 .127 -124سابق، صآسيا الحراق، مرجع 1
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) TUNEPS  )،الجيد لهذه المنظومة ضمن  الاستعدادمن أجل  1في إبرام الصفقات العمومية
من  الانتهاءت أنه إثر نالآجال الترتيبية، التكوين كإجراء حتمي لإنجاح المنظومة؛ حيث بي

، يتم مراسلة وحدة الشراء -التسجيل واقتناء شهادة المصادقة الإلكترونية-المراحل السابقة 
 . المنظومة استعمالالعمومي على الخط قصد تأمين دورة تكوينية للمتصرفين حول كيفية 

 توفير التكلفة المادية على الإدارة:  -ه 

التي تحتاج إلى أموال طائلة لكي  يعد مشروع الإدارة الإلكترونية من المشاريع الضخمة
والنجاح وبلوغ الأهداف المنشودة من تحسين مستوى البنية التحتية،  الاستمرارتضمن له 

وتوفير الأجهزة والأدوات اللازمة والبرامج الإلكترونية، وتحديثها من وقت لآخر وتدريب 
 2للمشروع . ، وهذه المتطلبات تستلزم ميزانية مستقلةباستمرارالعناصر البشرية 

يد وتجس غير أننا نرى أنه رغم التكلفة العالية والضخمة لإعداد مشروع الإدارة الإلكترونية 
عداد كوادر بشرية مكونة رقمياً، وكذا ضمان توفير أجهزة الذكاء  بوابة إلكترونية وا 

نشاء مواقع وتطوير أجهزة رقمية، إلا أن ذلك له أثر إيجابي من خلال الاصطناعي ، وا 
حيث نرى  ضمان توفير التكلفة المالية للإدارة عند التجسيد الفعلي للمشروع وبداية العمل به،

عادة نشرها يستوجب خسائر مالية للإدارة ،  أن نشر العروض في الصحف الورقية، وا 
 لمجالوالدعائم الرقمية تقضي لا محالة على الدعائم الورقية ومن ثم توفير غطاء مالي في ا

 .الإلكتروني
فر كما أن عدد الموظفين يتقلص بكثرة نظرا لتعويض العنصر البشري بالآلة، وهذا أيضا يو 

 .قدرا من المال. رغم أنه يعتبر أثرا سلبيا في تفشي البطالة
 

                                                           
 بق.مرجع سا، 2019سبتمبر  1ابتداءا من  لكذو ،6061ونسية رقم المذكرة العامة الت1
ر الإدارة إدارة الموارد البشرية في عص، ن ناعة الطاهرب -قرقاد عادل  -حفيظي نور الدين  -عنترة بن مرزوق 2

 .135ص  ، 2018ديسمبر  26الاردن ، مركز الكتاب الاكاديمي الإلكترونية، 
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 تخفيف الأعباء على المتعاملين  و _ 

ن من الإيجابيات التي ترتبت عن تطبيق التبادل الإلكتروني للمعلومات تمكين المتعاملي
 المتعاقدين الذين يرغبون في المشاركة في الصفقة من تخفيف عناء التنقل إلى المصلحة
، لسحب ملف الصفقة، حيث وفر لهم الوقت والجهد الذي كان يبذل للتنقل للمصلحة المعنية

 ن المال فبالإضافة إلى التنقل كان الملف يسحب مقابل مبلغ نقدي. كما وفر لهم قسط م
مات فقد أصبح بالإمكان الولوج إلى البوابة الإلكترونية في أي وقت، وذلك لمعرفة المعلو 

واقيت المواعيد الإدارية التي تعمل بم انتظاروالإجراءات المتعلقة بإنجاز معاملاته، دون 
 .مسألة ضياع الوقتوالجهد معينة، ضف إلى ذلك القضاء على

 صفة التفاعلية  توفر ثالثا:
يبرم العقد الالكتروني بين حاضرين في الزمان غائبين من حيث المكان، بسبب التواجد 

جلس اللحظي بينهم ويتم تبادل الإيجاب والقبول الإلكتروني عبر الإنترنت فيجمعهم بذلك م
. ويمكن تعريف التفاعل بأنه: "إمكانية معاصرولذلك فهو عقد فوري  افتراضيعقد حكمي 

 بشاشة للرؤية".التبادل بين مستعمل النظام والآلة بواسطةنهاية طرفيه المتصلة 
 المعاملة الإلكترونية بتسيير أو تنظيم مرفق عام اتصالرابعا: 

 العقد بالمرفق العام، اتصالنوهنا سلفا أن الصفقة العمومية عقد إداري، وهذا المعيار يشترط 
حيث يجب أن تكون هناك علاقة وثيقة بين العقد والمرفق العام، أي يجب أن يتم إبرام العقد 
من جانب أحد أشخاص القانون العام بهدف تنظيم المرفق العام وتسييره، ويعرف المرفق 
العام من الناحيتين العضوية والموضوعية؛ فمن الناحية العضوية يعني الهيئة أو المنظمة 

زءاً من الإدارة وتمارس عن طريق موظفيها نشاطاً معيناً من أجل إشباع التي تكون ج
الحاجات العامة، ومن الناحية الموضوعية يعني النشاط الذي هو بطبيعته ضروري للجماعة 
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أي النشاط الذي يشبع حاجيات عامة، ويؤدي إلى تحقيقها منافع عامة، فلا يمكن بسبب هذه 
 1ص.الطبيعة أن يتولاه القطاع الخا

"كل مشروع تتولاه الإدارات العامة بنفسها أو تحت وقد عرفه القضاء الإداري على أنه:  
إشرافها ورقابتها للوفاء بالحاجات ذات النفع العام كمرفق الصحة والعدل والتعليم 

 2والمواصلات والدفاع.
وقد مرت تشكل فكرة المرافق العامة دعامة رئيسية من دعامات القانون الإداري الحديث 

بأدوار مختلفة وحدث بمضمونها تطور كبير، تلك أن مقتضيات سير المرافق العامة هي 
وحدها التي تبرر ما يتضمنهالقانون الإداري من خروج على المألوف في القانون الخاص 

 .3وعلى منطق القواعد التي تحكم علاقات الأفرادفيما بينهم
ادة الإدارية بشقيها القانوني والقضائي، فعلى الرغم تعد فكرة المرفق العام أحد أهم ركائز الم

مما لاقته فكرة المرفق العام وعلى مدار العقود السابقة من أزمات وتحولات، إلا أنها مازالت 
تحظى بنفس القدر من الأهمية في مادة القانون الإداري عامة وفي نظرية العقد الإداري 

ام أحد أبرز وأهم المعايير المعتمدة لإضفاء على وجه الخصوص، إذ يعد معيار المرفق الع
الصفقة الإدارية على عقود الإدارة، فلا تضفى الصفقة الإدارية على عقود الإدارة إلا إذا 

بالمرفق العام ومساهمة فيه سواء كانذلك من خلال إنشاءه أو من  اتصالوارتباطكانت على 
دارته وتنظيمه   .4خلال ضمان سيره وا 

ام الإلكتروني على أنه نشاط يتم تنفيذه بوسائل إلكترونية، تضطلع به يعرف المرفق الع
الإدارة بنفسها أو بواسطة أشخاص آخرين تحت إشرافها وتوجيهها، بقصد إشباع الحاجات 

                                                           
، 2019 مصرسلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري والرقابة القضائية عليها، دار الجامعة الجديدة، ، إبراهيم عليتوركان 1

 .63ص 
 .298، ص 1990سوريا مبادئ القانون الإداري، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية، ، عبد الله طلبة2
 .25ص ،  2013دار الكتب القانونية ، مصر ، اختلال التوازن في العقد الاداري سالم قبع،  ،لمياء هاشم3
، 2018بوعمران ، النظرية العامة للقرارات والعقود الإدارية، )دراسة فقهية، تشريعية وقضائية(، دارالهدى، الجزائر عادل 4

 .133ص 
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العامة وتقديم الخدمات العامة للجمهور. فالمرافق العامة الإلكترونية تدار بوسائل إلكترونية 
التقليدية وما تتسم به من بطء في الإنجاز، وزيادة في النفقات،  بدلًا من إدارتها بالطريقة

ومشكلات في الأداء، وذلك مع تطوير وتفسير المبادئ العامة التي تحكم المرافق العامة 
للتوافق مع النظام الإلكتروني. وبهذا لا تختلف المرافق العامة التقليدية عن المرافق العامة 

 .1الخدماتسائل الإلكترونية المستخدمة في تقديم الإلكترونية إلا من خلال الو 
 

 خامسا: أن يكون أحد أطراف العقد شخص قانوني عام
العقد إداريا، أن يتم من قبل شخص معنوي عام، فكل عقد لا يكون  لاعتباريتطلب القضاء 

أحد الأشخاص المعنوية طرفاً فيه لا يطلق عليه عقد إداري وعلى النقيض مما سبق، فإن 
ود التي يبرمها فرد أو أفراد لحساب الشخص المعنوي تعتبر عقودا إدارية. والمقصود بأن العق

تكون الإدارة طرفا فيه، أن يكون أحد أطراف العقد شخصا من أشخاص القانون العام سواء 
 2في تلك الدولة أو الأشخاص المصلحية". 

وطبيعي جداً أن يشترط في طرف عقد الصفقة العمومية أن يكون شخصا قانونياً عاماً، 
لإضفاء الصفقة الإدارية على العقد، لأن القواعد الإدارية لا يجري تطبيقها إلا على نشاطات 
أشخاص القانون العام، لذلك فأي عقد مبرم بين أشخاص القانون الخاص يخرج من نطاق 

 ولاعتباراتلا يحظى كأصل عام بهذا الوصف. إلا أن القضاء الإداري العقود الإدارية و 
من نظرية الوكالة بإمكانية  انطلاقاموضوعية قد تراجع نوعا ما عن هذا الشرط، حيث أقر 

من الأصل  كاستثناءحيازة العقود المبرمة بين أشخاص القانون الخاص على الصفة الإدارية 
العقد تحقيق الصالح العام ومتى ألم الأخير بباقي  المقرر، وذلك متى كانت الغاية من

 .3عناصر العقدالإداري
                                                           

 .66_ 65، ص دار وائل للنشر و التوزيع  الأردن  ، 2014طبعة  حمدي القبيلات ، قانون الإدارة العامة الإلكترونية،1
 . 21لمياء هاشم سالم قبع، مرجع سابق، ص 2
 .132عادلبوعمران، مرجع سابق، ص  3
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حصر المنظم الجزائري النطاق الشخصي للصفقة العمومية، في الأشخاص المنصوص 
و هم الدولة و الجماعات الإقليمية و  ،247 -15من المرسوم  6عليها في المادة 

سات العمومية الخاضعة للتشريع الذي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري و المؤس
فمتى كان أحد أطراف العلاقة من الأشخاص المنصوص عليه في  يحكم النشاط التجاري. 

المقرر على المعيار  الاستثناءة عمومية، وهناك يظهر لنا قهذه المادة نكون بصدد صف
ى المؤسسات ، إل6العضوي المعتمد، حيث أشار المنظم في الفقرة الأخيرة من نص المادة 

العمومية الخاضعة للتشريع الذي يحكم النشاط التجاري، عندما تكلف بإنجاز عملية ممولة، 
كليا أو جزئيا، بمساهمة مؤقتة أو نهائية من الدولة أو من الجماعات الإقليمية، وهذا يعني 

 ."1استثنائيبالمعيار المادي كمعيار تكميلي  والاكتفاءالعمل بالمعيار العضوي  استبعاد
 غير مألوفة استثنائيةسادسا: تضمين العقد شروطا 

بوصفها سلطة تتمتع بحقوق والتزامات  لاحقا؛ هاكما سنوضحاستثنائية شروط تضع الإدارة 
لا يتمتع بها المتعاقد معها، وهي شروط غير مألوفة في القانون الخاص...، ووجود الشروط 
غير المألوفة في عقد الصفقات العمومية، إنما يهدف إلى ضمان حسن سير المرافق العامة، 

نما  استعمالكما أنه لا يعني تعسف الإدارة في  هي تستخدمها بالقدر الذي هذه الشروط، وا 
 2الغرض.يحقق هذا 

غير المألوفة التي تعرفها الإدارة نجد؛ الحق في إعطاء الاستثنائية ومن أمثلة الشروط 
 بالتزاماتهالأوامر والتعليمات أثناء تنفيذ العقد، الحق في فرض الجزاءات على المتعاقد المخل 

في علاقة المتعاقد بمستخدميه من حيث والحق في فسخ العقد. كما يحق للإدارة أن تتدخل 
تنظيم ساعات العمل وتحديد الأجور، كما لها أن تلزم الأفراد بتقديم العطاء في طلب 
العروض، فوجود هذه الشروط غير المألوفة في العقد يكشف عن نية الإرادة في استعمال 

                                                           
 .142-140، مرجع سابق، ص عادلبوعمران 1
 1، دار الجامعة الجديدة للنشر مصر إبراهيم عليتوركان، سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري والرقابة القضائية عليها، 2

 .46-45ص  2019جانفي 
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الاستثنائية فالشروط خارقة للشريعة العامة،  امتيازاتوسائل القانون العام بما تتضمنه من 
 .1المنصوص عليها في عقد الصفقة العمومية هي مظهر من مظاهر السلطة العامة

 المطلب الثاني : أساليب إبرام الصفقة العمومية الالكترونية
 247-15مقرئاسيرلوماسرلمالىودةإبالع

لوللأابلبانالثانيملالفصصاتخصيمنهتدأنجملعاقافرلمتايضاوتفوميةولعمتالصفقامايظبتنقلمتعلا
:  نهأعلىومسرلمذااهنم 203 دةلماافيصنثحي،نيةرولإلكتايقةطربالتماولمعلدلاتبالولاتصا

لونكلفةبتكلمةاوزار لوالمكلفةبالماليةوزارةالنطرفامرتسي،ميةولعمتانيةللصفقارولكتإبةوابسسؤت
مو لإعلاتاجياو
لمكلرايزو لوابالماليةفلمكلرايوزلنابيركمشترارقل،لمجاذاافيهدد،يح،وفيمايخصهلكل،لاتصاا

 .يةرةوزارئلداكتصلاحياللاتصاموالإعلاتاجياولوبتكنف

نأعلىرفتعثحي،ميةولعمتانيةللصفقارولإلكتابةوالبفايرلىتعرةإلإشاابنادرتجنلشأذاافيهو
تلصفقالافيمجانمييولعمنامليلمتعااسعلجميعءواهيفضا،وميةولعمتالصفقاافيصقعمتخصوهام
برامهاميةولعمتالمتعلقةبالصفقاقاثائولالةدمباروبنشحلسماالىدفإكماته،بهانلمهتميلاكوميةولعما ا  و 

 2.نيةرولإلكتايقةطربال
لمرايوزلنامرارقبجوهابمرتسييتكيفياونيةرولإلكتابةوالبوىامحتددنهيحألىدةإلمااهذهرتشيو

 رفمبون 17 فيؤرخلمرارالقالىدإبالتاليسنستنرارلقذااهدارصدإبعميتمنهلألا،إبالماليةفكل
لإلكايقةطربالتماولمعلدلاتباتكيفياوهارتسييتكيفياونيةرولإلكتابةوالبوىامحتدديحذيلا20133

-10مقرئاسيرلوماسرلموءانيةعلىضروت

                                                           
، منشورات الحلبي، لبنان، 01فارس علي جانكير، سلطة الإدارة المتعاقدة في حالة التنفيذ المعيب للعقد الإداري، ط 1

 .32-31 ص ، ص2014
 .112ص، مرجع سابق ، محمد البشير مركان ، ودان بوعبد الله  2
،يحدد محتوى البوابة الالكترونية للصفقات العمومية و 2013نوفمبر  17ة المالية ،مورخ في قرار صادر عن وزار 3

 .2004افريل  09، الصادر بتاريخ  21كيفيات تسييرها و كيفيات تبادل المعلومات بالطريقة الالكترونية ،ج ر ج ج عدد 
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قرئاسيرلوماسرلموءاهاعلىضركيفيةتسييويمهاظتندديحذيلدايدلجرارالقداراصانتظارا  في236،1
 .ملعاقافرلمتايضاوتفوميةولعمتالصفقااميظبتنقلمتعلا 247-15م

 247-15مقرئاسيرلوماسرلماضحأوكما
 دةلماايفكلوذميةولعمتالصفقاراماببإساليمألعاقافرلمتايضاوتفوميةولعمتالصفقامايظبتنقلمتعلا

:  نهأعلىتنصثمنهحي 39
. ضيرالتراءاجقإف،أوولعامةدةالقاعلايشكذيلروضالعبالراءطفقالإجوميةولعمتالصفقارماتب
لعبالطفيلهيتتمثوميةولعمتالصفقاراماعامةلإبدةضعقاعريوئزالجرعالمشدةأنالمااهذهنيتضحمو

 (.نثارعف) ضيرالتافيليتمثءستثناا(و رعأول)فروض
 نيةرولإلكتاميةولعماصفقةلاراملإبروضلعبالوبطسلول: ألأرعالفا

بالفطيرتعلىطرقإبالترعلفذاافيهومسنقوميةولعمتالصفقارامابإفيملعالالأصروضالعبالوبطسلرأيعتب
 .(ثالثا)روضلعبالراءاتطج،إ(ثانيا)رضلعباللطشكا،أ(لاأو)روضلع
 
 روضلعبالفطيرتع: لاأو

معتخنمتنافسينيدمتعهدةعنمرةكثيددةومتعروضعلىعوللحصالىدفإيهراءجروضإلعبالط
لىمعاييداإستناايةدلاقتصاايازالمثاحينمرضعنحسدمأقذيلداللمتعهتضاومفادونلصفقةصاصي
لأثمالابأقرضلعطابريملريئزالجرعالمشدأنانجفيرلتعذاافيه،و2راءلإجناعلالإقبدعيةتعوضومر
افيركبأيةرمنحهاحلخلانمدةلمتعاقاللمصلحةلمافتحمجاذاه،ولماليةوالتقنيةاهبالأفضليةطبلربن

كانيقألساباعليهفينماكاسعك،3طلماليفقرضاهابالعدتقييدمعرضوعنحسدمأقذيلدالمتعهراختيا
لعاكةفيرلمشارضالغورلجمهوةاعدلىإفيمجملهادفتهراءاتلإجناعةمومجمروضلعبالرطيعتبن

                                                           
،  58صفقات العمومية ، ج ر ج ج عدد ، يتضمن تنظيم ال 2010اكتوبر  17مورخ في  236-10مرسوم رئاسي رقم  1

 ) ملغى ( . 2010اكتوبر  07صادر بتاريخ 
المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام ،  247-15من المرسوم الرئاسي رقم  40انظر المادة  2

 . مرجع سابق
مجلة الشريعة و العلوم الاقتصادية ، كلية الشريعة  247-15الكاهنة زواوي  ، إبرام الصفقات العمومية في ظل القانون  3

 . 36ص ، 2014، 12و الاقتصاد ،جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية ،قسنطينة ، العدد 
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للترلأسعاصاخربأدميتقذيلداتعهلمالىولإصولولأوالحصدفابهدةلمتعاقالمصلحةاحهاطرلتيتاملية
منح تتلصفقةكانأنابمعنى.1دعاق
لوناقانليدتعدمابعرض،أللعرىلأخبانوالجرالإعتبانابعيذلأخطدونالماليةفقالناحيةنامرضعنحسلأ

ثحينمرضعنحسدمأيقذيلداللمتعهصلصفقةتخصتاصبحمألعاقافرلمتايضاوتفوميةولعمتاصفقا
 نيرولإلكتروضالعاتعريف نفإنهيمكهدا لىداإستنا،ايةدلإقتصاايازالما
دلمانيفيرولكتطإسيقوينطرهعدميةبتعهولعمالصفقةراماشحلإبرلمتاجبهوبمدميتقذيلراءالإجنهابأ
)نيةرولإلكتالمناقصةاليدولريالتجاونالقانالجنةتفركماع،2دةلمتعاقالمصلحةاهاددلتيتحامنيةزلةا
دار لإاية)جهةرهيئةمشتنبيرلمباشابيولحاسلابالاتصارىليةتجآمناقصة:نهاأعلى(روضلعبالط

تبرملفضراوأنىسعأدضارومتعاقبةعورةبصوامديقنبأدبالعقوزللفونيتنافسنيوردلمنامددعة(و
3مقررة . منيةرةزفتءثناأة

 

 

 روضلعباللطشكاأ: ثانيا
 15-247 مقرئاسيرلوماسرلمالىودةإبالع

فورةكذمروضلعبالطللشكاأبعةكأرهنادأننجملعاقافرلمتايضاوتفوميةولعمتالصفقامايظبتنقلمتعلا
 :فيلهيتتمثومنه 42 دةلمااي

 وحلمفتروضالعبالط 
 نيا ددراتقراطشتامعوحلمفتروضالعبالط 
 دودلمحروضالعبالط 
 لمسابقةا 

 .لسابقةنانيوالقلاعليهفيكدمعتمنماكادبعدةيزالملاشكدستبعامانهتومأسرلمذاافيهظلملاحوا

                                                           
)الإبرام ،التنفيذ ،المنازعات في ضوء احدث أحكام مجلس  عبد العزيز عبد المنعم خليفة ،الأسس العامة للعقود الإدارية 1

 .102،ص 2005الدولة ووفقا لأحكام قانون المناقصات و المزايدات ( دار الفكر الجامعي ،مصر ،
 .159ص 37،2008العدد 10عبد القادر صالح قيدار ،إبرام العقد الالكتروني و إثباته ، مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد  2
مذكرة ،لامية ايت وارث ، النظام القانوني للعقد الإداري المبرم عبر الانترنت ) دراسة مقارنة (  -عن عروز  فوزية3

تخرج لنيل شهادة الماستر في الحقوق ، تخصص قانون الجماعات المحلية و الهيئات الاقتصادية ،كلية الحقوق و العلوم 

 . 42 ،ص2016السياسية ،جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية ، 
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 وحلمفتروضالعبالط-1
م يظبتنق لمتعلا 247-15م قرئاسي رلوم اسرلمن ام 43دة لماص انراء ستقل اخلان م
ن يمكراء جو إهوح لمفتروض العب الد طنجم لعاق افرلمت ايضاوتفو مية ولعمت الصفقاا
ب غل رايسمح فيه لكل لشكذا اهأن بمعنى ، 1هدتعهدم يقل أن هؤشح مرمتي خلاله لأن م

ية  رورلضروط الشل افيه كر فوتتل أي هؤمون يكرط أن ضه بشرعدم يقأن كة رلمشاافي 
لمصلحة اتضعها رى خو أنية وقانروط في شروط لشاه ذهل تتمثوه دتعهم يدمة لتقزللاوا
ن مروض لعان حسر أباختيادة لمتعاقالمصلحة وم اتقروض و لعب الن طعلاإفي دة لمتعاقا
 لفنية.والمالية الناحية ا

يعد كما
كةبربالمشابغريننهيسمحلجميعمولكنيدلمتعاقنالمنافسةبيايةرحواةولمسادأالمبزايزتعللشكذااه
لمصلنامرةفنيةكبيدرةقبلطلتيلاتتتالصفقاافيدةعاراءلإجذاابهدةلمتعاقالمصلحةداتتقي،وهدتعهميدقت

 .2بهاملقياناميدلمتقوماعمدوربمقونلتييكدةوالمتعاقاحة
 
 

 
 نيادراتدقراطشتامعوحلمفتروضالعبال. ط2

 247-15مقرئاسيرلوماسرلمنام 44 دةلماتافرع
نهأياعلىندراتدقراطشتامعوحلمفتروضالعبالمطلعاقافرلمتايضاوتفوميةولعمتالصفقامايظبتنقلمتعلا

  :
لروطالشضابعمفيهرفوتتنيذلناشحيرلملايسمحفيهلكراءجوا  نياهدراتدقراطشتامعوحلمفتروضالعبالط
 . دتعهميدبتقراء،لإجقالالإطمسبقاقبدةلمتعاقالمصلحةاهاددلتيتحاهلةؤلمانياد

                                                           
 السابق ذكره . 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  43انظر المادة  1
 .54،ص1998،الاصدار الاول دار الثقافة للنشر و التوزيع الاردن ،2محمد خلف الجبوري ، العقود الادارية ،ط 2
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لماوالتقنيةدراتالقاهلةؤلمروطالشصاتخ.دةلمتعاقالمصلحةنطرفامنشحيرللمقبليءنتقامالايتو
. لصفقةذايةلتنفيرورلضالمهنيةوالية
مروطضعشوبدةلمتعاقالمصلحةوماتقللشكذااففيهروعلمشاهميةدوأتعقيوبيعةطمتناسبةمعونتكو

قحرتصكمايقروع،لمشأوالصفقةوعاضومذيةلتنفيرورلضالمهنيةوالفنيةوالماليةدراتالقافيلسبقةتتمث
رو لمشذاعلىتنفيدرةلقدىامولماليةوالفنيةالقابليةثاحينمنفيرومعصشخاأعلىللشكذااكةفيهرلمشاا
 1.ع
 
 دودلمحروضالعبال. ط3

 247-15مقرئاسيرلوماسرلمنام 45 دةلماافيءماجابحسدودلمحروضالعبالطبديقص
: نهألىمنهاولأرةالفقافيملعاقافرلمتايضاوتفوميةولعمتالصفقامايظبتنقلمتعلا
نيوعدملقبنمالأولىمهؤنتقاماتنيذلوناشحرلمونايك،نتقائيةرةالاستشاراءجوا  هدودلمحروضالعبالط"
" دتعهميدلتقمهدحو
واحلةرعلىمونيكدليقلأوتأهيدكةبعرللمشانيدمتعهءمسبقابانتقاومتقدةلمتعاقالمصلحةأنابمعنى،
نعينيمصشخاأللمناقصةعلىدملتقافيقلحرابحصومتقدةلمتعاقالمصلحةن،أيأناحلتيرعلىمدةأوح
لءةالكفامافيهرفوتتنلملصولترضابغدارةسعةللإتوااطمنحسلميت،ومسبقامضعقائمةبأسمائهوبومتق
 2الصفقة.روعمشذمةلتنفيزلا

 
 لمسابقةا.4

 247-15مقرئاسيرلوماسرلمافهارع
 47 دةلماافيملعاقافرلمتايضاوتفوميةولعمتالصفقامايظبتنقلمتعلا

                                                           
 .54الجبوري ، مرجع سابق ، صمحمد خلف  1
تحكيم في منازعات العقود الإدارية ( دار الكتاب الحديث ، مصر عبد العزيز خليفة ، المنازعات الإدارية ) ضوابط ال 2

 .134-133ص ص  ،2008
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هصاحدعأنامجرستجابةلبمامهروعمشططأومخرفيمنافسةلاختيانلفلاجاريضعراءجإهارعتبثاحي
لصفقةامنحلفنيةخاصةقبأوجماليةأويةدقتصاأواتقنيةبنواعلىجلعمليةتشتمزنجادإقصروعلمشبا

 .1ملتحكيالجنةنطرفهمرختيامايتذيلنايزلفائدالأح

 روضلعبالراءاتطجإ: ثالثا

 247-15مقراسيئرلوماسرلمنام 2 رةفق 204 دةلماصاتن
:  نهأعلىملعاقافرلمتايضاوتفوميةولعمتالصفقامايظبتنقلمتعلا
لإلكايقةطرلاعلىراءاتلإجامعفتكييلمحونتكنأنقييمكلورعلىحامراءاتعمليةخاصةبالإجلك
لصارامبإراءاتجإيةهينفسهادلعااميةولعمتالصفقارامابراءاتإجأنإنستنتجدةلمااهذهلخلانم،ونيةروت

 :فيمايليراءاتلإجاهذهلتتمثونيةرولإلكتاميةولعمافقة

 روضلعبالنطنيعرولإلكتنالإعلاا .1
لمتعاملينامنممكددعركبمأةعلطحاوا  منههدفلهدواللتعاقوىعروضدلعبالنطعنلإعلالايمث 

لإلكتاميةولعمتالصفقاصافيمايخو.ونلقاناعليهاصلتيينروطالشقافنولإعلاونايك،و2بهنيدلمتعاقنا
افيرللنشتلإعلانالاساإرميةمعولعمتانيةللصفقارولإلكتابةوالبلاخلانعنهامنلإعلامانيةفإنهيترو
رميولعملالمتعامتاسميةلصفقارلرةالنشدوائرالج نلمعنييناييدلاقتصاناللمتعامليرةستشالاسائلرساأوا 
نمايدإبالتعاقنغبيرالافةلىكامإلعللاميةلايكفيلإيصاولعمالصفقةنانيعرولإلكتنالإعلادأنامنهنج،و
سميةلصرلرةالنشوانيوطلوىالمستاعلىنعتيوزمننيتينوطميتيوينتيديرفيجللأقاعلىرلنشزماستل
 دةلمااعليهافيوصلمنصواقيورللالمتبعةبالنسبةللحامراءاتالإجاكافةعتباأيإميولعملالمتعامتافقا
-247 مقرئاسيرلوماسرلمنام 65
لإقاثائدةولمتعاقالمصالحاماتضعدعن،و3العامقفرلمتايضاوتفوميةولعمتالصفقامايظبتنقلمتعلا15
أعليهابنيةيجرولإلكتايقةطرميةبالولعمتاللصفقانشحيرلمتنايدلمتعهولالمناقصةفيمتناناعنعلا

                                                           
 . السابق ذكره 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  47انظر المادة  1

 .106مرجع سابق ص  ،عبد العزيز عبد المنعم خليفة  2
 . السابق ذكره 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  65انظر المادة  3
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ميةزالتإبياناروضلعبالنطعنلإعلانايتضمبأنيج،ولصحفينالإعلاافيقثائوللاتحميوانعنددتحن
 15-247 مقرئاسيرلوماسرلمنام 62 دةلمااعليهافيوصمنص

ورنهاواعندةولمتعاقالمصلحةابينهاتسميةنمملعاقافرلمتايضاوتفوميةولعمتالصفقامايظتنبقلمتعلا
 ،لعمليةوعاضوم،ليولأءالانتقالأوالتأهيروطاشروض،لعبالطكيفية،لجبائيايفهارتعمق
 .روضلعراتحضيو

 روضنيللعرولإلكتمايدلتقا -2
ضهروعميدبتقنييدلاقتصانالمتعامليومايقدةلمتعاقالمصلحةنطرفاميةمولعمالصفقةناعنلإعلادابع
لعتالبامطيدلتقلجددأيحملريئزالجرعالمشنالأنلإعلاافيدةلمتعاقالمصلحةاهاددلتيتحرةالفتلاخلام

رضلعنايتضمبأنكمايجدة،لمتعاقاهللمصلحةديدتحرمركأتولصفقةوعاضوبمقنهيتعلولكذاهروض
دو لمتعهردامايدعنو.دةلمتعاقالمصلحةاضعتهاولتيروطابقاللشطلماليواقنيلترضالعواشحرلتفامل
ملعلىحامرضلعنانسخةمليصاكإلذلىإضافةمإنيةيمكنهرولإلكتايقةطرلمنافسةبالتاعلاناإعلىن
 رةعباليحموممختظرففيرضلعاضعنسخةوتددةولمحانيةولقانلالآجاانيفيرولكتأوا  قيديورا
" يلةدنسخةب"
لناكاإذالاإيلةدلبالنسخةالاتفتحدة،ولمتعاقالمصلحةالىإنيةولقانلالآجاايلةفيدلبالنسخةلايصابإيجو
تمإيت،وفتحهنمنيتمكمل،نيةولقانلالآجاافيليصملروسفيلنيةيحمرولإلكتايقةطرباللسرلمرضاع
 1.تفتحملتيلايلةدلبالنسخةفالا

تإسارولفياهذهنعفلكشنايمك،وصلاأتلقيهاميتمكأنهالروسلمصابةبفيتالملفاراتعتبأنيضانأكمايمك
، و  مةدلمستخامجرالباعلىداعتما
لمتعداماباستخكلروذلتشفيوباسلعأتبامإيتذاهنلضما،وفةظرلأالىغايةفتحريإسرضلعايبقىبأنيج
بمثابمقارلأاهذهرتعتب،وميةولعمتانيةللصفقارولإلكتابةوالبابهعلىصلخااقعولمامعينةلفتحمقادأره

                                                           
.المحدد لمحتوى البوابة الالكترونية للصفقات العمومية و 2013نوفمبر  17من القرار المؤرخ في  12انظر المادة  1

 .كيفيات تسييرها و كيفيات تبادل المعلومات بطريقة الكترونية ، مرجع سابق 
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للكمقابوةشرللوالتحايامنعنلضمادارةلإافيوظيةحتىبالنسبةلمرلسنايضاضمابأكمايجر،لساةكلمة
 1.مضهرولعنميدلمقناييدلاقتصانالمتعاملينابيواةلمسادأابمبسلمساءاتوااطلعايةرسفكش

 فيهاتلبروضوالعصافح -3
للتأروضلعابفتحومتقثلجنةمختصةحيقينطربفحصهاعدةلمتعاقالمصلحةوماتقروضلعماتسليدبع
اللجنةنطرفامنيةرولإلكتءاتااطلعدوقافتحصنميت،بةولطلمقاثائوللاكولفنيوالماليرضالعوداجنومدك

ندو فةمظرلأاعلىعمليةفتحعلاطلإنامنيدلمتعاقنالمتعاملينايثةتمكدحلسائداموستخمايتولمختصة
 .2اللجنةممامألهديلماورالحضراطاشتنا

داريلإفالمتعلقةبالملقاثائولافيروسلفيرضعنهالأحسرختيادإعندةلمتعاقالمصلحةفاكتشاإفيحالة
ئاسرلوماسرلمافيواردةلمالأحكاراماحتامعرضللعرخلآساربإملقيااشحرلمتدأوالمتعهنامبلطفإنهات

لمتعلققاثائولاسافيروكتشافهافيإفيحالةم،ولعاقافرلمتايضاوتفوميةولعمتالصفقامايظبتنقلمتعلاي
اذاسالهامإرتإذايلةدلبالنسخةافتحميترضةبالع روسعلىفيويتحتتكانوسالهامإرتأوسالهامإريتملو 

انجحروضإذالعماتقييلصواتويلةدلبالنسخةرضأوالعحالةلإصلاومحادةلمتعاقالمصلحةريافإنهتج،
كاملةرغيةأوفاشلةملغاحصلاإلةومحالمحتلتيكانروسواعلىفيويلتيتحتتالملفاراتعتبح،ولإصلا
الفيرابأثظلاحتفاماكمايت  3.كلذلمعنيبديالاقتصالالمتعامغابلاروسو 

نيةبالاترولإلكتلاسائرلدلانيةكتبارولكتلإتصالاسائروعبءاتاطلعراءاجإبمتابعةدونلمتعهومايقو
مةمدلمستخايثةدلحلالاتصالاسائنومكلذماشابهبأولسكايو،أوايدلفياةطسوالمتابعةب،أوارلمباشلاصا

مةمتاحةلجميدلمستخاسيلةولاعلىوللحصونايكرطأنبشد،لمتعاقلالمتعامدةوالمتعاقالمصلحةنطرفا
لافيجلسةفتحنيدلمتعهلاكةكرمشامماأعائقالسائولاهذهللاتشكموأنضهروعوامدقنيذلنايوّردلماع
 .روضع

                                                           
دراسة مقارنة(، دار الفكر أمل لطفي حسن جاب الله ،اثر الوسائل الالكترونية على تصرفات الإدارة الالكترونية ) 1

 .126-125ص ص  ،2013الجامعي، مصر،
 46-45ص ص ،لامية ايت وارث ، مرجع سابق -فوزية عروز  2
، المحدد لمحتوى البوابة الالكترونية للصفقات العمومية و 2013نوفمبر  17من القرار المؤرخ في  14انظر المادة  3

 طريقة الكترونية . مرجع سابق .كيفيات تسييرها و كيفيات تبادل المعلومات ب
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 247-15مقرئاسيرلاومسرلماضحوأو
: نهأمنه 40 دةلماافيملعاقافرلمتايضاوتفوميةولعمتالصفقامايظبتنقلمتعلا

او عندما لا يتم الإعلان  رض،عمأيستلامامالايتدعنروضلعبالراءطجدوىإجدمعنعنيعل
تقييمالعروض عن مطابقة أي عرض لموضوع الصفقة و لمحتوى دفتر الشروط . او دبع

. 1الحاجاتعندما لا يمكن ضمان تمويل 
هالأحرختياداعندةلمتعاقاللمصلحةنيةفإنهيمكدلعاتامادلخمايدتقوازموللءاقتناتاصفقاصمافيمايخأ
عمأوهرسعاأجعةرابمنيدللمتعهحلسمالاخلانلعكسيمانيرولإلكتزادالمراءاجلإماوءإللجرضاعنس

الكميسالقابلةللقياماضهروعنمرىخرأناص مااظنراإطفينيدنيةللمتعهرولإلكترساللفهاوءللجاما،و 
 2.تلبادطعقأونامجربدلعقذاتنفيمئءداقتنا

 لصفقةءاساإر-4

 247-15مقرئاسيرلوماسرلمالىودةإبالع
تقييوسةدراسعةفيوايةريدةتقطسلولنهخدأنجملعاقافرلمتايضاوتفوميةولعمتالصفقامايظبتنقلمتعلا
تمتكاملةوعةومتنددةومتعراتعتباروالىمعاييداإستناماضهروبعنميدلمتقنايدلمتعهتامكانيادراتواقم

 3.مهدحألصفقةعلىءاسالإرتهاقبذالصفقةابيعةطمليها

 247-15مقرئاسيرلوماسرلمنام 78 دةلماتامزلأكما
لمتعلاهاللمتعامرختياداعندةلمتعاقالمصلحةمالعاقافرلمتايضاوتفوميةولعمتالصفقامايظبتنقلمتعلا
باصلخاروطالشرافتديافيرجباورةإكذم،يةزتمييرغيولصفقةوعاضوةبمطتبرمرمعاييقفومعهاداق
نهالأحسرختيادايةعندلاقتصاايازالمرالاعتبانابعيدةلمتعاقالمصلحةذاتأخبأنكمايج،للمنافسةوةعدل
م،أوألتسليذأوالتنفيلاجا،آعيةولنلالمثالامنهاعلىسبيركذنرمعاييدةلىعإلحالةاهذفيهدتستنو.رضع

                                                           
 السالف الذكر . 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  40انظر المادة  1
 السالف الذكر . 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  206انظر المادة 2
 .235،ص 2017القرارات و العقود الادارية ،دار العلوم للنشر و التوزيع ،الجزائر ،محمد الصغير بعلي  3
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لمتلالمتعامار باختياومتقدةلمتعاقالمصلحةدأنانجدةلمااهذهلخلانم،و1هدحرولسعراعلىمعيادتستنن
مايتولهاتقؤلمالمنحلاخلانلصفقةمءاساربإومتقروط،ولشرافتدعليهفينمعلوماهبمعهاحسدعاق

-247 مقرئاسيرلوماسرلمراق،وأ2روضلعبالنطفيهاعنلإعلامالتيتلاسائوللاعنهفيكنلإعلا
15 
للتقؤلمالمنحافينعطلقاحدلمتعاقلاللمتعامملعاقافرلمتايضاوتفوميةولعمتالصفقامايظبتنقلمتعلا

: بأنهرتقثأمنهحي 82 دةلماافيكلوذميةوملعاصفقة
رطاإطفيراء،لإجءالغادوىأوا  جدمعنعلاأوا  لغائهأوا  للصفقةتقؤلمالمنحايحتجعلىذيلداللمتعهنيمك
"  لمختصةتالصفقاالجنةدىعنالطفعريرة،أنلاستشاداضيبعرالتراءاجروضأوا  لعبال

لمتعتالصفقاسميةرلرةالنشافي،للصفقةتقؤلمالمنحنالإعلارنشنأولمداءبتم،ايارةأعشلجأفيكل،وذ
 3.ميةولعمتانيةللصفقارولإلكتابةوالبافيأولصحافةافيأوميولعملاام

 لصفقةداعتماا -5

 247-15مقرئاسيرلوماسرللمودةبالعذ،ولتنفيزالصفقةحيولاخدجبهوبمميتذيلراءالإجواه
: نهأعلىصمنهتن 4 دةلمادأنانجملعاقافرلمتايضاوتفوميةولعمتالصفقامايظبتنقلمتعلا

 لحالةباحس،ناهورةأدكذلمالمختصةاةطلسلاعليهاتفقإذاوالاإنهائيةونلاتكتولصفقاالاتصح

 ،ميةولعمالهيئةؤولامس

 ر،يوزلا

 ،ليوالا

 دي،لبلالشعبيسالمجلسائير

                                                           
 السالف الذكر . 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  78المادة انظر 1
 نفسه. من المرسوم 65انظر المادة 2
 من المرسوم نفسه . 82انظر المادة 3
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 .ميةولعماسسةؤلمرايدممأولعارايدلما

و يمكن لهته 
 1.هاذنفيتتولصفقارابتحضينلمكلفيناليؤولمسالىلإلمجاذااصلاحياتهافيهوضتفأنلسابقةتااطلسلا

صادلمتعاقلالمتعامدةوالمتعاقالمصلحةافينيتمثلانفينطرلصفقةبياقيعوتمحلةيترلماهذفيه
 2.دتعهلفضبأح
 ضيرالتوباسلأ:لثانيرعالفا

الة في ح يعد أسلوب التراضي أسلوب استثنائي لإبرام الصفقات العمومية. اذ تلجا إليه الإدارة
ليه إمتعامل متعاقد واحد ، لمحاولة التطرق عدم إمكانية تنفيذ الصفقة او الخدمة على يد 

 أكثر وجب تعريفه )أولا( ثم معرفة أشكاله )ثانيا( مع إجراءاته )ثالثا(.
 أولا: تعريف أسلوب التراضي 

 

 41 دةلماالىوعإجربال،ونيةرولإلكتاميةولعمتالصفقاراماستثنائيلإبراءاجإضيرالتوباسلأديع
 247-15مقرئاسيرلوماسرلمنام
بصتخصراءجإنهأضيعلىرالتتافرنهاعدأنجملعاقافرلمتايضاوتفوميةولعمتالصفقااميظبتنقلمتعلا
ضرالتلاماشكإضيرالتذايأخدق،ولشكليةللمنافسةوةاعدلددوناحدوامتعاقللىمتعامإلصفقةاجبهوم
رة لاستشاداضيبعرالتلاشكطأولبسياي
لمنافاشكليةدستبعامالأنهتللشكذااهنلمنافسةمداستبعامانهتدةألمااهذهلخلانمميفهبأنلايجنلك3،

رالإجذاالىهإتلجأدارةلإأناكما،4ونلقاناهاددلتييحانيةولقانطرقالصفقةبالراشهاإفيللتيتتمثطاسةفق
لنابيرةلصفقةمباشرامابمإيتد،وحدوامتعاقلمتعامدلاعلىيإمةدلخأوالصفقةذامكانيةتنفيدمإفيحالةعء

                                                           
 . 240-239مرجع سابق ص ص  ،محمد الصغير بعلي  1
 . 46لامية ايت والاث . مرجع سابق ، ص  -فوزية عزوز 2
 .سالف الذكر  247-15من المرسوم الرئاسي رقم  41انظر المادة  3
، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر  3قدوج حمامة ، عملية ابرام الصفقات العمومية في القانون الجزائري ط 4

 .137،ص2008
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لببأوايولاشبكةلخلاننيمرولإلكتالهاولقبدةلمتعاقالمصلحةنابإعلاكلوذشحرلمدةوالمتعاقاحةمصل
 1.نيرولإلكتداير

 
 

 ثانيا : اشكال التراضي  
 .(2)رةلاستشاداضيبعرالتلاشك،أو(1)طلبسياضيرالتلاماشكإضيرالتوباسلذأيأخدق
 طلبسياضيرالتا: 1

سابراءجأيإلىوءإللجندونامعيديقتصالامعمتعامرةمباشدبالتعاقدةلمتعاقالمصلحةوماتقللشكذاافيه
لاكماتتمتعروض،لعبالوبطسلأفيللأصليةتتمثايقةطرلونالكدلتعاقاستثنائيةفيايقةرطرنهيعتبولكق

لعامالمنفعةراتاعتباوىاسكلذهافيدمعهافلايقيدلمتعاقلالمتعامراختياافيرةيةكبيربحدةلمتعاقامصلحة
 2.ة

من المرسوم  49ا النوع من التراضي في الحالات المذكورة في المادة ذو يتم العمل به
ضات المرفق العام و التي المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية و تفوي 247-15الرئاسي 

 ما يلي :تنص على 
1- 
حوقحقلحماية،أويةرحتكااضعيةلويحتدحيديوقتصالامتعامدلاعلىيتإمادلخذاتنفينمالايمكدعن
 .راتلمعنيةبالاعتباتامادلخاضحوتو. فنيةوثقافيةراتلاعتباأوتقنيةأولاعتباراتيةرص
2 - 

ميولعمنالأمدةأوالمتعاقاملكاللمصلحةراأوستثماددايهطرخودجوبللمعلالملحلالاستعجاافيحالة
لصرامابراءاتإجلإجاآمعفلتكيالايسعهدان،ولميافيدتجسدقرستثماواكألهملرضيتعمهطردابخأو

                                                           
 .167-166، مرجع سابق ص ص  قيدار عبد القادر صالح1
 .  168-167ص ص  عبد القادر صالح قيدار ، مرجع سابق2
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ل،وألاستعجاالمسببةلحالةظروفالاقعوتدةلمتعاقالمصلحةاسعوفينيكمنهلرطأبش،ميةولعمتافقا
 ،فهانطرلةمطللمماوراتنتيجةمناونلاتكن

3-  
جوستالتيظروفالرطأنابش،لأساسيةنالسكاتاحاجارفيوتنلضماصمخصلمستعجنيوفيحالةتم

 ،فهانطرلةمطللمماوراتنتيجةمنانتكملدةولمتعاقالمصلحةناقعةمومتنتكمللجالاستعذااهتب
4- 

سايلتفاظرو لرطأنابش،ستعجاليااابعاطنيةيكتسيوطهميةوذيأيةولروعذيأوبمشرلأمقامايتعلدعن
فنطرملةطللمماوراتنتيجةمنانتكملدة،ولمتعاقالمصلحةناقعةمومتنتكملللاستعجاذااهتجبوت

. ها
منمسبقةلمافقةوالمالىتإلصفقارامالاستثنائيةلإبايقةطرلاهذهلىوءإللجايخضع،لحالةاهذفيهو
 10.000.000.000ر)يناردملاييرةعشوقيفويأولصفقةيساامبلغنكاوزراء،إذالساجل

 ر،كذلفالسالالمبلغناعليقنكاإذامةولحكعاجتماءاثناألمسبقةافقةوالمالىدج(،وٕا
. جنيةللإنتاوطلداةالأأوا/جولإنتااقيةربترلأمقامايتعلدعن - 5

لمسبافقةاو لمالىتإلصفقارامابإلاستثنائيةفيايقةطرلاهذلىهوءإللجايخضعبأنيج،الةلحاهذفيهو
 10.000.000.000ر)يناردملاييرةعشوقيفويأولصفقةيساامبلغنكاوزراءإذالسامجلنقةم

 ر،كذلفااللسالمبلغناعللصفقةيقامبلغنكاإذامةولحكعاجتماءاثناألمسبقةافقةوالمالىدج(،وٕا
6 - 

بممياللقيارحقاحصريتجاوابعصناعيذاتطميةوسسةعمؤيميمظتنأويعيرتشصمايمنحندعن
سؤلمواميةولعمداراتالإتوالهيئااهامعطنشالسسةكؤلماهذهزماتنجدعن،أوميةولعمامةدلخاهمة
 .داريلإاابعطلذاتاميةولعمتاسا
 بالمالية.فلمكلرايوزلنامرارقبجوبم،لحاجةداعندة،لمااهذهمحكاقأبيطتتكيفياددتح
 



 الفصل الأول:                                                    مدخل للصفقة العمومية الإلكترونية
 

46 
 

 رةلاستشاداضيبعرالتا: 2

لطفيتكرلتيشاتاسساؤلمدةالمتعاقالمصلحةافيهرتستشيذيلوبالأسلكالوذهرةلاستشاداضيبعرالتا
علزميستل،و1روضلعبالطلخاصةبمالأحكاءاباستثناروط،لشرافتسدبنفرة،وستشااسالةربروضلعبا
لكالاتمتل،و2ءلاقتضاداعنرةلاستشاداضيبعرالتالصحفيفيرالإشهاالىوءإللجدةالمتعاقالمصلحةاى

لإالىوءإللجناكاإذامادديحذيلوالصفقةهوعاضونمامنإلشأذاايةفيهريدلتقاةطلسلدةالمتعاقامصلحة
 .لاأوميازالإلصحفيراشها

 51 دةلمااعليهافيوصلمنصتالحالاافيرةلاستشاداضيبعرالتالىوءإللجمايتو
 15-247 مقرئاسيرلوماسرلمنام
: علىمايليصلتيتنمالعاقافرلمتايضاوتفوميةولعمتالصفقامايظبتنقلمتعلا

 لآتية:تالحالاافيرة،لاستشادابع،ضيرالتالىدةإقلمتعاالمصلحةاتلجأ
 ،لثانيةرةاللمروضلعبالدوىطجدمعنعنمايعلدعن -
 - 

. ضرو لعبالطلىوءإللجابيعتهازمطلتيلاتستلالخاصةتامادلخوازمواللتواسادرالتاصفقاتفيحالا
 ت،مادللخريلساابعطبالأولمنافسةوىامستفبضعأوعهاوضوبمتلصفقااهذصيةهوخصدّدتحو
 ،لةدولايةفيدلسيااميةولعمتاسساؤللمرةلتابعةمباشلاالأشغتافيحالةصفقا - 
- 

 د،يدجروضعبللطجاآمعءمبيعتهالاتتلاتطكان،وفسخلمحتلتيكاناحةولممنتالصفقاافيحالة
- 

يومبالتقعليةتتثنائتتفاقارااإطفي،أوميولحكونالتعااتيجيةراسترإ اإطفيزة،لمنجتالعملياافيحالة
لذعلىورةكذلملايولتمتاتفاقاصاماتندعنت،هباأويةويعتنمرلىمشاونإيدللايوتح،ويةزلامتياتالا
 . ك

                                                           
 سالف الذكر . 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  52انظر المادة  1
 من المرسوم نفسه . 61انظر المادة  2
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 ثالثا : إجراءات التراضي 
ستثنائراءاجإنهوخاصةبهلكتراءاجإيضعلهملريئزالجرعالمشنافيهافإتلبواالتراضيراءاتجصإفيمايخ

لإلابةوالبلاخلانموضلتفامايتثحيروض،لعبالطلخاصةبراءاتانهاشبيهةبالإجولألقالنانيمكنلك،ي
لالمصلحةبالطتولمنافسةراءاجدإبعدةلمتعاقالمصلحةالىروضإلعدماتقنيأميةولعمتانيةللصفقاروكت

طلسلالىإسلهرتوبشأنهريرتقدادبإعومتقمضهثرعميدضاهاتقلريناعأناطستذيالاشحرلمنامدةمتعاق
مللجنةيترارالمختصةلقاةطلسلداعتمادابعددومحلجلأميةخلاولعمالصفقةافقةعلىوالمختصةبالماة
 1.ميةولعمالصفقةداعق

 الإلكترونيةإثبات الصفقة العمومية: الثانيالمبحث 

أدى التطور التقني لوسائل الاتصال الحديثة و تقنيات المعلومات إلى إبرام الصفقة 
الكترونية . هدا ما استوجب اللجوء إلى استحداث تقنيات جديدة للإثبات في العمومية بطريقة 

الوسيلة العملية التي يعتمدها له . كونهبالغة الهمية الصفقة العمومية الالكترونية و ذلكللأ
 من القاضي في التحققه يعول عليكما صفقة، لمترتبة عن االأشخاص في صيانة حقوقهم ال

للإثبات و هدا النوع الجديد من الصفقات العمومية دفعتا المشرع . هته الأهمية  الوقائع
ينصرف الجزائري لإدخال نوع جديد من وسائل الإثبات سمي بالإثبات الالكتروني و الذي 

القاضي عبر تقديم أدلة وبراهين الكترونية محل ثقة،  إقناعمحاولة و  معناه إلى إقامة الدليل
راتاللازمة في تقييم هذا الدليل والإفادة إذا ما كان له قيمة حيث يمكن للقاضي الاستعانة بالخب

بهمزة الوصل، فهو ة، فالإثبات باختلاف موضع الهمز يختلف اللغة  في الإثبات. و قانونية
مشتق من الفعل ثبت بمعنى دام واستقر، ويقال ثبت الشيء يثبت ثبوتا أي دام واستقر فهو 

بهمزة القطع فهو مصدر الفعل الإثبات ت، أما أي صح وتحقق فهو ثاب الأمرثابت، وثبت 

                                                           
 . 36-35ص ،ايت وارث ، مرجع سابق  لامية-فوزيةعزوز  1
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أثبت، فنقول أثبت الشيء أي أقره،وأثبت الأمر أي حققه وصححهو أثبت الحق بإقامة الحجة 
 1عبر البرهان والبينة.

و قد ظهر في الإثبات الالكتروني نوعين مختلفين من الإثبات . تمثلا في الإثبات عن 
أول ( و الإثبات عن طريق التوقيع الالكتروني) طريق المحررات الالكترونية ) مطلب 

 مطلب ثاني( .

 عن طريق المحررات الإلكترونية الكترونيالإثبات ول: المطلب الأ 

تبادل فيها حيث يجري هته الطريقة تعد أهم وسيلة لإثبات التصرفات القانونية 
رسالهاتخزينها عالإلكترونية مالمحررات بالطريقة  لافا ية تختلف اختعلى دعامات الكترون وا 

و سنتطرق فيها إلى تعريف و خصائص المحرر  جذريا عن الدعامات الورقية التقليدية .
ر الالكتروني ) فرع أول(. مع أطراف التحرير الالكتروني ) فرع ثاني ( . و حجية المحر 

 الالكتروني أمام القاضي الإداري ) فرع ثالث ( 

 الإلكترونيالمحرر و خصائص تعريف: ولالفرعالأ 

( ثم إن التطرق إلى التحرير الالكتروني يستدعي بالضرورة تعريف المحرر الالكتروني )اولا
 .الإلمام بخصائصه )ثانيا(

 أولا : تعريف المحرر الالكتروني 

لىالفعلحرر،ويأتيفيمعناهتحريرالكتابفياللغةبمعنىقومهأوأصلحه ،حيثعرفهالبع2يرجعأصللفظالمحررا 
 3."مجموعةمنالعلاماتوالرموز تعبراصطلاحاعنشخصأوأشخاصمعينين: " ضبأنه

                                                           
 .66صسابق، محمد حسين عبد العليم، مرجع 1
 .444صسابق، مرجع  ،حازمصلاح الدين عبد الله 2
 .246حسني، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة العربية، مصر، ص  محمود نجيب3
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رسالها،إلاالإلكترونيةأمابخصوصالمحررات أن  فهيعبارةعنعمليةيتمفيهاإبلاغالمعلوماتوا 
،وعليهتعر 1استخداملفظالكترونيلوصفالمحرريفترضتوافرعلاقةوثيقةبيندعامةمعينةونظاممعلوماتي

: بأنهاالإلكترونيةفالمحررات
،وق"كترونيةترسلأوتسلمبوسائلالكترونيةأياكانتوسيلةاستخراجهافيالمكانالمستلمةفيهمعلوماتال

دركزهذاالتعريفعلىتوسيعمجالالمحررالإلكترونيحيثأجازأنيكونعبرشبكةالإنترنت،أوعنطريقالفاكس،
 2أوالتيليكسأوأي وسيلةتقنيةإلكترونيةمتاحةفيالمستقبل.

أنهارسالةمنالبياناتالإلكترونيةبوأماعلىالمستوىالقانونيفقدعرفهاقانونالأونيسترالالنموذجيبشأنالتجارة
على حيثنص

رسالهاأواستلامهاأوتخزينهابوسائلالكترونية،أوضوئيةأوبوسائلمشا أنهاعبارةعنمعلوماتيتمإنشائهاأوا 
الإلكترونية  بهة،بمافيذلكتبادلالبيانات

 الإلكترونيللصفقاتالعمومية،أوالبريدلكترونيةالإكماهوالحالفيالبوابة،
 3.الذييمكناستعمالهفيإجراءاتالتفاوض

 15-04 أمابخصوصالمشرعالجزائريفقدنصفيالقانونرقم
أن  منهبنصهعلى 04 فيالمادةرقمالإلكترونيالمتعلقبالتوقيعوالتصديق

 4.المحررالإلكترونييحفظفيشكلهالأصليويتمتحديدالكيفياتالمتعلقةبذلكالكترونيا

أن  التعريفاتالسابقةيستخلص من 
ينشأبقصدإبلاغهأوبقصداستلامه،أوبقصددمجه،أوتخزينه،ويتمفيهذهالمحرراتالاالإلكترونيالمحرر 

                                                           
 .544، مرجع سابق، صحازمصلاح الدين عبد الله1
 78، ص 2005، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 01محمد عبيداتلورنس ، اثبات المحرر الالكتروني، ط 2
نموذجي بشأن التجارة الالكترونية الذي اعتمدته لجنة الأمم المتحدة للقانون من قانون الاونيسترال ال 02انظر المادة رقم 3

 .1996التجاري الدولي سنة 
و الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع و التصديق الالكترونيين  2015فبراير  01المؤرخ في  15-04القانون رقم  4

 . 2015فبراير  10، المؤرخة في  06. ج ر ع
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ستعانةبالعنصرالبشريفيالعملياتالسابقذكرها،حيثلايقومأيشخصبتلكالعملياتبليقتصرالامرعلىبرامجالك
 1.ترونيةمخصصةلذلك

أن مما سبق ونستنتج
يختلفعنالمحررالورقي،وذلكمنحيثنوعيةالكتابةوالدعامةالمستعملةفيتحريريها،ولذلكونيالإلكتر المحرر 

فالكتابةمازالتعنصراأساسيالوجودالمحرر،ولكنهالمتعدمرتبطةبدعامةمعينة،كماأنهاأصبحتمقترنةبال
 2.بدلالتوقيعاليدويالإلكتروني توقيع

أن  يلاحظكما 
ه أن ثنفسه،حيالإلكترونيوالمحرر الإلكترونير المشرعالجزائريلايميزبينالكتابةكأحدعناصرالمحر 

القااسافي،وذلكمايتجسدأسالإلكترونيوفيمعظمالحالاتيلجألاستعمالمصطلحالكتابةللدلالةعلىالمحرر 
 . نونالمدنيالجزائري

 ثانيا : خصائص المحرر الالكتروني 

 تشابهطرقالكتابة:   1

حين أن  بتشابهطرقالكتابة،حيثأنهالاتتغيربينمحرروآخر،فيالإلكترونيةتمتازالمحررات
الكتابةالعاديةتختلفمنشخصلآخر،وبالتالييكونلهاارتباطبشخصالمحرر،ولذلكيمكنإحالتهاعلىخبيرلم

أن  غير. 3عرفةمدىصحتهاونسبتهاإلىمحررهاوفقآليةتحقيقأومضاهاةالخطوط

                                                           
 . 445سابق، صالدين عبد اللهحازم ، مرجع صلاح 1
ص  2014، جوان 09، كلية الحقوق، جامعة بسكرة، عمجلة المفكر، إثبات، المحررات الالكترونية كدليل براهمي حنان 2

138. 
، 2018، جانفي 01، العدد مجلة الحقوق والعلوم السياسيةالمحرر الالكتروني بالمحرر الورقي،  أدلةت، كواشكمال تا3

  25ص
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شاراتتعتمالإلكترونيةهذاالطرحالقانونيلاينطبقعلىالكتابة لكونهاليستكتابةشخصيةبلهيمجموعةرموزوا 
 .1دفيهاالكتابةعلىحروفالحاسبالآليفيشكلحروفعامةوموحدةولايمكنأنتنسبإلىأيشخص

 السرعةوالائتمان:  2

إبرام بالسرعةوالائتمانفيالإلكترونيةتتصفالمحررات
صآخرينفيدولةأخر المعاملات،ففيثوانيمعدودةيمكنلأشخاصمتباعدينمكانيا،بأنيبرموامعاملاتمعأشخا

الإنترنت ىتبعدعنهمألافالأميال،فيبيئةافتراضيةبواسطة
 . 2وفينفسالثوانييؤمنونوصولالإيجابواقترانهمعالقبولأوالرفض

برام فيعمليةالإالإلكترونيةوهذامايكرسسرعةالصفقاتالعمومية
أن  حيثالإلكترونيةوتبادلالمعلومات،حيثتتميزبالسرعةوالائتمانوهوومايتوفرفيالمحررات

ولعلىبرالالحصهذهالأخيرةتمكنمنالقيامبتنفيذالخدماتالخاصةبالصفقةالعموميةفورافيالبيئةالرقمية،مث
 الإلكترونيةمجكمبيوتر،زيادةعلىقدرةالوفاءفيهاالكترونياباستعمالوسائلالدفع

 الإتقانوالوضوح:  3

أن  وتعني
تيازاتللمصالحالمتعاقدةوللمتالمستخرجةعنطريقالتقنياتالحديثة،توفرالكثيرمنالامالإلكترونيةالمحررات

أن  عاملينالمتعاقدين،حيث
عقودهاتثبتعنطريقهذاالنوعمنالمحرراتالمتميزبالإتقانوالوضوح،إذيتمإعدادهاقبلإرسالهافتكونبذلكخال

 3.يةمنالأخطاء

                                                           
 .25، ص سابق مرجع ،  تكواشكمال تا1
، منشورات الحلبي الحقوقية، 01بالسندات الالكترونية ومتطلبات النظام القانوني لتجاوزها، ط الإثبات عباس العبودي،2

 . 40، ص2010لبنان، 
 . 48ص، مرجع سابق ،  عباس العبودي3
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هامقوعفيفالأخطاءتصححبطرقآليةوذلكبواسطةبرمجياتمعدةلذلكلهاالقدرةعلىتخزينالأخطاءوتفاديالو 
و المساواةافيةو الصفقاتالمعدةالكترونيانفقاتالاتصالوالوقتوالتنقلفضلاعنتكريسهاللشفرةأخرى،حيثتوفر 

 .حريةالوصولللطلبالعمومي،حيثتتيحالوصولللمعلوماتوالوثائقبشكلسهل
 

 

 

 مكوناتكتابةالمحرراختلاف: 4

عنتلكالمعتمدةفيالكتابةالعادية،فالأولىتتكونمننبضاتكهربائيةالإلكترونيةتختلفمكوناتالمحررات
الإلكترونيةالكترونيةومنجهاز،بينماالكتابةالعاديةتتكونمنأحبارسائلةأوجافةوأوراق،كماتختلفالكتابة

عنالكتابةالعاديةأيضامنحيثإمكانيةالاطلاععلىمحتوياتالوثيقةالمكتوبةومدىوجودواسطة،فالكتابةالمت
يتطلبباالإلكترونيتطلبوجودأيواسطةحتىيمكنقراءتها،بينماعلىخلافذلكفإنالمحرر ضمنةفيمحررورقيلاي

 .1لضرورةوجودحاسوبأوأيجهازالكتروني،حتىيمكنالاطلاععلىمحتوىالمحرر

 ظهورالمحررالإلكترونيمنخلالجهازالحاسبالآلي:  5

لابواسطةجهازالحاسوب،وذلكالإلكترونيةالمحرراتإن أن  لايمكنأنتظهرلعينالناظرا 
أن  هذهالمحرراتمكتوبةبلغةالآلة،بمعنى

 هذهاللغةيفهمهاالحاسوبالذييقومبمعالجتهاوتحويلهاإلىكتابةبإحدىلغاتالإنسان
 .2تعرضعلىشاشةالحاسوبو 

                                                           
 .25سابق، صكمال تاكواشت، مرجع 1
جراد، التعاملات الالكترونية، في مجال الصفقات العمومية، دراسة مقارنة، أطروحة مقدمة لنيل شهادة عبد الرحمان بن 2

 .75، ص2021_2020الدكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ادرار، 
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لايعنينشوءمجتمعبدونورقكليا،فلاشيءمنهذاالقبيليحدث،فمازالالورقيحظالإلكترونيلكنالتطور 
ميزبخصائصعديدة،خاصةماتعلقمنهابقراءةالكتابةأىبمكانته،ويرجعذلكإلىطبيعةالدعامةالورقيةالتيتت

 .1الإلكترونيودوامهاأوعدمقابليتهاللتحريف،بالإضافةإلىاستقلالالدعامةالورقيةعلىغرارالمستند

 

 التحرير الإلكتروني  أطراف: ثانيالفرعال

)المحررمنشئ،وهيالإلكترونيةهوقدرتهعلىتحديدأطرافالمعاملةالإلكترونيمنبينالقواعدالأساسيةللمحرر 
 أولا( . المرسل إليه )ثانيا( و الوسيط )ثالثا( .

 الإلكترونيمنشئالمحرر : أولا

أن  وردبقانونالأونيسترالالنموذجيفيالفقرةجمنمادتهالثانية
نشاءالمحرر الإلكترونيمنشئالمحرر  قبلتخزينهقدتمعلىيديهأونالإلكترونيهوالشخصالذيتتمعمليةإرسالأوا 

" منشئ" مصطلحن أ يابةعنه،ويستفادمنذلك
رساله،ويستويفيذلكأنيكونهذاالإنشاءأوالإرسالقدتمبواسطةال يصدقعلىالشخصالذييتولىإنشاءالمحررأوا 

أن  منشئذاته،أوأنيتمبواسطةشخصآخرنيابةعنه،بمعنى
رسالهبنفسهأوعنطريقمنالإلكترونيالمنشئهوالشخصالذييقومبإنشاءالمحرر   2ينوبه.،وا 

 وفيحالةالصفقاتالعموميةيجوزأنيكونالمرسلأماالمصلحةالمتعاقدةإذاما

ثيةإرسالهو فيحالأرادتإرسالوثيقةمعينةللمتعاملالمتعاقد،كمايجوزأنيكونالمرسلهوالمتعاملالمتعاقدوذلك
 .قةمعينةتخصعرضهفيالصفقةالعموميةللمصلحةالمتعاقدة

 

                                                           
 . 74ص ، مرجع سابق،جرادعبد الرحمان بن ،1
رنت )البريد المرئي(، دراسة مقارنة، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية حبيببلقيشي ، اثبات التعاقد عبر الانت2

 .49، ص 2011-2010م السياسية، جامعة وهران، الحقوق والعلو 
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 الإلكترونيالمحرر في المرسلإليه: ثانيا

أنه  ذهبتالفقرةالثانيةمنقانونالأونيسترالسابقالإشارةإلىتعريفالمرسلإليهعلى
هواالإلكترونيأنيتسلمالمحرر،وبمعنىآخرفإنالمرسلإليهالمحرر الإلكترونيالشخصالذيقصدمنشئالمحرر 

لشخصالذييقصدمنشئالمحررالاتصالبهعنطريقإرسالالمحرر،وذلكتمييزالهعنأيشخصقديتلقىأويرسلأو 
أثناءعمليةالإرسال،إذيقومشخصآخرينويالمرسلإليهباستلامالمحررويصدقتعكترونيالإلينسخالمحرر 

ريفالمرسلإليهعلىالشخصالطبيعيأوالشخصالاعتباريالذي 
 .1يشغلالحاسوبشخصطبيعينيابةعنهللاستجابةكلياأوجزئيالرسائلالبيانات

 الإلكترونيالوسيطفيالمحرر : ثالثا

الوسيط 
،أوبتقديمخدماتأخرىفيالإلكترونيهوالشخصالذييقومنيابةعنشخصآخربإرسالواستلامأوتخزينالمحرر 

مايتعلقبذلكالمحرر،وهوماذهبإليهقانونالأونيسترالالنموذجي،والملاحظعلىهذاالأخيرعدمتعريفهالوسي
" منشأ" بصفةعامة،ولكنفيمايتعلقبكلمحررالكتروني،ولذافالشخصيمكنأنيكونالإلكترونيط

" إليهأومرسلا
لمحررالكترونيمعين،ووسيطافيمايتعلقبمحررالكترونيآخر،وهذاويمكنأنيكونشخصامحايدامنالغيرأيغي

 .2الإلكترونيةرالمنشأوالمرسلإليه،ويؤديدورابالغ الأهميةفيتوفيرالثقةفيالمعاملات

 أمامالقاضيالإداريالإلكترونيحجيةالمحرر : الثالث الفرع

يعد 
اتالإدارية،واختصاصالقضاءالإدارييكونإمابإلغاءالتصرفاتالقانونالقضاءالإداريهوالمختصفيالمنازع

                                                           
 .50صمرجع سابق ، حبيببلقيشي ، 1
 .52ص، السابقالمرجع  2
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لزامسحبالقرارالذيسببضررللغيربالتعويضبمايسمىدعوىالقضاءالكامل،وتخضعالقراراتوا لغائهاوا  ية،أوا 
لعقودالخاصةبالإدارةفيمجالالصفقاتالعموميةلرقابةالقاضيالإداري،سواءمنحيثالإعلانعنالمنافسةأوال

 .الشروط،والإجراءاتالمتعلقةباختيارالمتعاملالمتعاقد،وغيرهامنالأعمالالتعاقديةمسائلالمتعلقةبدفتر 

ويتميزالقاضيالإداريبالدورالإيجابيفينظرالمنازعةالإداريةالمعروضةعليه،حيثلايكتفيبالأدلةال
تييقدمهاالخصوم،بللهصلاحيةإجراءالتحقيقللوصولإلىالحقيقةوراءنشوبالنزاع،فيتمتعبدورنشيطولايخ

 1الإثبات .ضعلإرادةأطرافالمنازعةمنخلالتوجيههمأدلة

لإيجابيمهمااتسعوتطوريظلمحايدا،ومجملمايقومبههوالفوعلىالرغممنذلكفإندورالقاضيالإداريا
صلفيالمنازعة،دونمحاباةلأيطرفمنأطرافهاحتىولوكانتالمصلحةالمتعاقدةتمثلأحدالأشخاصالمعنويةا

الإثبات تبقىأعباءو  لهامةفيالدولة
الإثبات، علىأطرافالخصومة،ولمتتطرقالقوانينالمختلفةإلىطرقمعينةفي

ثبات امنقبلالعقودالمكتوبةالتيتشترطفيهاهذهالأخيرةلإلكنفيمايخصالصفقةالعموميةفإنه
 . 2العلاقةالتعاقدية

و نيةالمطللقانو الذييقدمهأطرافالمنازعةإلىالقاضياستيفاءالشروطالإلكترونيويستلزمتوافرالدليلا
اىالإمضاءتويعل،وبالتاليلاتقبلعلىسبيلالمثالوثيقةمقدمةمنأحدأطرافالعقدولاتحالإلكترونيبةفيالمحرر 

 .الإلكترونية ،أوشروطالكتابةنيلإلكترو 

غيرمستوفيللشروطالقانونية،وفيجلإلكترونيويمكنللقاضيالاستعانةبخبيرفيحالةماإذاكانالدليلا
ميعالأحوالللقاضيالسلطةالواسعةفيتقديررأيالخبير،وهوغيرمقيدبخبرتهالمنجزةفيموضوعالمنازعة،فله

ةللخبيربناءعلىمعلوماتهالشخصية،فالأنيأخذبرأيخبيردونآخر،لكنلايجوزللقاضيدحضالمعلوماتالتقني

                                                           
، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانيةاري، القاضي الإدم أما، الدليل الالكتروني نهشام عبد السيد الصافي محمد بدر الدي1

 .251، ص 2017ديسمبر،  04، ع 10المجلد 
 .252، ص السابق المرجع 2
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 حريةفيالتقديرالتييمتلكهالاتعنيالتعسف،
نمااستعمالالمنطقوالإحساس،منأجلتقديرمعنىالدليلالمقدمو   .1ا 

أن  مجملالقول
مريةعلىاللتقديالمنازعةالإداريةالتيلهاعلاقةبالصفقةالمبرمةالكترونياتقتضيمنالقاضيألايغلبالسلطةا

منازعةحنفسالبهافيرؤيةمدىمنطقيةالدليلالمقدم،ولاضررأنيستعينبخبرتينفيسائلالتقنية،لكنمعاحتفاظه
 .ينالمقدم،وكذاالعملعلىتكريسالموازنةبينالخبرتينالمقدمتلإلكترونيحجيةالدليلاثبات ولإ

لإثبلايوسائوفيجميعالأحواليجبعلىالقاضيالإداريأنيتمسكبشرطالشكلية،كدليلأولييفوقمرتبةباق
أن  الأخرى،خاصةات 

لأخرىمعدلةالصفقاتالعموميةالساريالمفعول،اشترطالكتابةفيهذاالنوعمنالعقود،مايعنيبطلانالأتنظيما
 الصحيح.الدليلالكتابي

لداخلالدو مفعولأنيلتزمبالشروطالقانونيةالمنصوصعليهافيالقوانينالساريةاللإلكترونيويشترطفيالدليلا
ذاكانالدليلالمقدممنقوصلأحدهذهالشروطف اسيتالأسضه،بلالبحثفيالمسبباتعينعلىالقاضيعدمدحية،وا 

 .تابةلىالكةالتيأدتإلىتخلف هذاالشرط،سواءبالاستعانةبالخبرة،أوالمقارنةمعقيمةالشرطفيالتأثيرع

 

 

 

 

 التوقيعالإلكترونيالإثبات عن طريق المطلبالثاني: 

                                                           
 .256صمرجع سابق ، ن هشام عبد السيد الصافي محمد بدر الدي1
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إذاكانتمرتبطةبالتوقيعاإلالاتعدالكتابةمنالناحيةالقانونيةدليلاكاملالإثباتالمحررالالكتروني،
المحررالالكتروني،فبدونالتوقيعيفتقرالمحإصدار رادةفيالإصاحبراز لالكتروني،فهذاالأخيرهوالوسيلةلإب

الإثبات ررالالكترونيدورهفي
  .1بماجاءفيالمحررزاموكذاطبيعتهكدليلكتابي،فهوالتعبيرالصحيحعنقبولصاحبهالالت

و (الفرعالثانيصوره)وكذابيان، لأول(االفرعو خصائصه ) بالتاليوجبتالإحاطةبتعريفه
 .(الفرعالثالث)الشروطالواجبةتوفرهافيهاأخير 

 التوقيعالإلكترونيو خصائص  تعريف: الفرعالأول

بة يكتسي التوقيع الالكتروني أهمية بالغة في الإثبات كونه يعبر عن انتساب الكتا
 .نيا(ه )ثاثم الإلمام بخصائص ولا(الالكترونية الى الموقع ، لدا سنحاول التطرق الى تعريفه )أ

 أولا : تعريف التوقيع الالكتروني 

 يقصدبالتوقيعبصفةعامةمايجعلهصاحبالكتابةفيذيلالكتابةمنعلامةتختصبه،وتدلعلى
 2.فيمعلوماتجهااإخر أو  بصحةماوردفيالوثيقةالتيابرمها،إقراره

أو  الذييكونكإشارة،الإمضاءويعتبرمنقبلصورالتوقيعالتقليدية
عنصدورالمحررمنه،بالإضافةإلىالختمالذييعتبروسيلةميكراييختارهالشخصلنفسه،تعبياصطلاحخط

                                                           
 ،ص 2004 عبدالفتاحبيوميحجازي،التوقيعالالكترونيفيالنظمالقانونيةالمقارنة،دارالفكرالجامعي،مصر،1

14. 
،  1فيالعباداتوالمعاملاتوالحقوقوالحدودوالجنايات،طلإثبات العمرمحمدايمنعمر،المستجداتفيوسائلا 2

 . 224 ،ص 2003 مركزالدراساتوالبحوثالإسلامية،
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وهيالأثرالذييتركهإصبعالشخصبعدطلائهبمدادملو الإصبعانيكيةلطبعالتوقيعالشخصي،وكذابصمة
  .1ن

ومعتزايداستخداموسائلالاتصالالحديثةفيانجازالعقود،ظهرشكلجديدمن 
التوقيعاتيتخذشكلاالكترونيايتناسبوطبيعةهذاالنوعمنالمعاملات،حيثاختلف 

راءات مجموعةمنالإج "أنه:  الفقهحولتعريفه،فهناكمنعرفهعلى
وقبولهبمضمونالتصرفالذييصدرالتوقيراءاتالتقنيةوالتيتسمحبتحديدشخصيةمنتصدرعنههذهالإج

  . "2عبمناسبته

لىالتوقيعالالكترونيمنالأخر فيحينينظرالبعض  ا 
أو  رموزأو  تراكلإشا "أنه:  الوسائلالتييتمبهاأوالوظائفالتييقومبتحقيقها،وعرفوهعلىزاوية

  .3ي"حروفمرخصبهامنالجهةالمختصةباعتمادالتوقيعومرتبطةارتباطاوثيقابالتصرفالقانون

– 15 القانونرقمالجزائري لأهميةالتوقيعالالكترونيأصدرالمشرعرا ونظ
بأنه  منه 02 ةبالتوقيعوالتصديقالالكتروني،وقدعرفهفيالمادةصاخالالمحددللقواعد04

 "مرتبطةمنطقياببياناتالكترونيةأخرى،تستعملكوسيلةتوثيقأو  ناتفيشكلالكترونيمرفقةابي":
 المشرعأن  ،ومايلاحظهنا4

تالالكترونية،والتيمنبينهاالصفقاتالمبر راأخذبالتوقيعالالكترونيكوسيلةتوثيقتستعمللإثباتالمحر الجزائري
 .الصفقةيلزمفيهاتحريرهاكتابياأن  مةعنطريقالوسائطالإلكترونية،بما

 

 
                                                           

 .324-325ص، عبد الله، مرجع السابق، صحازم دين صلاح ال 1
 .127مرجع السابق، ص س ، نور ل محمد عبيدات 2
 .162رجع السابق، صممحمد حسين عبد العليم،  3
 .، السالف الذكر04-15انظر قانون رقم  4
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 ثانيا: خصائص التوقيع الالكتروني 

يتميز التوقيع الالكتروني و يختص بأنه جزء صغير من بيانات مشفرة تضاف الى 
لشخص اروني يتم فيها التأكد من صحة رسالة الكترونية كالبريد الالكتروني أو العقد الالكت

المرسل من خلال فك التشفير بشكل لا يمكن قراءته إلا من طرف الشخص المستقبل وحده 
 و انطباق محتوى التوقيع مع الرسالة .

ة زيائيكما يتميز بأداة التوقيع التي تتمثل في رموز أو إشارات أو إحدى خواص الإنسان الفي
ن مة ، و أيضا بقوة الثبوتية التي تتوفر عند المصادقة عليه ، و ليس في القلم و البصم

ن مالسلطة المكلفة ، كما هو معروف بحمايته للخصوصية و منعه للإنكار كما يمكننا أيضا 
 تحديد تاريخ توقيع الرسالة و يوفر السرعة و الدقة في انجاز المعاملات. 

 صورالتوقيعالالكتروني: الفرعالثاني

أو  تتعددصورالتوقيعالالكترونيتبعاللوسيلة
عوالغير لتوقي،كماتختلفحسبدرجةالثقةالتيتوفرها،ومنضماناتتقدمهالصاحباإنشائهالتقنيةالتيتستخدمفي

)ثانيا(  لتوقيعالبيومتري( ، واأولا) وتتمثلأهمصورهفيالتوقيعالرقمي
 )ثالثا( .لتوقيعبالقلمالالكترونيوا

 التوقيعالرقمي: ولاأ

الرافلمايتمتعبهمنقدرةفائقةعلىتحديدهويةأطرايعالرقميمنأهمصورالتوقيعالالكترونينظالتوقديع
 لمايتمتعبهمنقدرةعاليةمنالثقةإضافةزا، مميو  عقدتحديدادقيقا

أو  هوعبارةعنرقمسريو  العقودالالكترونية،إبرامالأمانفياستخدامهعندو 
 يسمىالترميز،و  هصاحبهباستخدامبرنامجحاسبئرمزينش

،حيثيقومعلىاستخداممفتاحالالأصليةالذييقومعلىتحويلرسالةإلىصيغغيرمفهومةثمإعادتهاإلىصيغتهاو 
 الذيينشأمفتاحينمختلفينو  ترميزالعمومي
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أو  بطينرياضيا،يتمالحصولعليهماباستخدامسلسلةمنالصيغالرياضيةرالكنهمامتو 
 ثقةالخوارزمياتغيرالمتناظرة،وهذهالطريقةللتوقيعالالكترونيتحققدرجةمنال

 .1الأمانللمحررالالكترونيو 

ويعتمدالتوقيعالرقميعلىنوعينمنالتشفير،وهماالتشفيرالمتماثلالذيلهرقمسريواحدمتبادلبينالطرفي
  .2وهذاالرقممعلوملدىصاحبالجهاز "التلكسوالبطاقاتالالكترونية "نمثل

الرسراءةلأيشخصبقالمفتاحالعامالذييسمحهماأولالتشفيرغيرالمتماثلفإنهيعتمدعلىزوجمنالمفاتيح،أماو 
الذي  المفتاحالخاصو ثانيها يتعديلعليه،إدخالأ،دونإمكانيةالإنترنتالةعبر 
أو  المرسلوالذييعملعلىتشفيرالرسالةويستخدمهذاالنظامبصورةكبيرةفيالمعاملاتالبنكية،إلالايملكه

العميلالذييدخلالبطاقةفيماكينةالسحبلإلاوضحمثالعليههوبطاقةالائتمانالتيتحتويعلىرقمسريلايعرفه
  .3صرفجزءمنرصيدهأو  طلبالاستعلامعنحسابهمثلا

وعنفعاليةالتوقيعالرقمي،فإنارتباطهبتقنياتالتشفيرالالكترونيبمختلفأنواعهيحميالمحررالالكترو 
رات لقدرا قهانظراالهاكرزالالكترونيةأصبحبالإمكاناخترامجلتطوربرانيمنالعبثوالتغيير،لكننظ

عمليةالتشفيرالالكترونيبهيئاترسميةتسمىجهاتالتوثيقاإحاطةالقرصنةفيهذاالمجال،لذاكانلابدمنمنفذي
لالكتروني،والتيتعملكوسيطفيالمعاملاتالالكترونية،بالإضافةلشهادةتوثيقصادرةعنالسلطةالمختصة

  .4وتسمىشهادةالتصديقالموصوفة

 التوقيعالبيومتري: ثانيا

                                                           
، ع  المجلة الجزائرية للأمن الإنساني، 15-04الطاهرعيلاني ، التوقيع الإلكتروني في ظل القانون  -سامية جولانة  1

 .115، ص 2020، جانفي 13
ديسمبر  3، ع 30، المجلد مجلة العلوم الإنسانية، فضيلة يسعد، القوة الثبوتية للتوقيع الالكتروني في التشريع الجزائري 2

 .510، ص 2019
 .510، ص السابق لمرجع ا 3
، مجلة الباحث للدراسات الاكاديميةحليتيم صراح، خصوصية التوقيع الالكتروني الرقمي في توثيق العقود الالكترونية،  4
 .   745، ص2018، جويلية 13ع
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 الفيزيائيةللإنسان،و  الجسمانيةزاتالمميو  علىاستخدامالصفاتمن التوقيع ويعتمدهذاالنوع
 الأوردةالدمويةو  هذهالخصائصالذاتيةمتعددةمنهابصماتالأصابعو  رادالأفالتيتميزهعلىغيرهمنو 
 شبكةالعين،أو  حركةاليدعندوضعالتوقيع،فتتمهذهالطريقةبتخزينبصمةالشخص،و  شبكةالعينو 

أو 
الإلجهازالذييتمالتعاملمعه،بحيثلايتمالدخولإلاعندوضعبصمةأيخاصيةلدىالفردداخلدائرةالكترونيةل

أو  بصمةالشفاه،أو  المتفقعليها،صبع
  .1عندمايتأكدالجهازمنعمليةالمطابقةالتامةإلابنطقكلماتمعينة،ولايتمالتعاملبها

أن  غير
الإمايعابعلىهذاالنوعمنالتوقيعكونالخصائصالذاتيةللإنسانيمكنأنتتغيرتبعالظروفمعينة،مثلتآكلبصمة

أو  بفعلبعضالمهناليدوية،أوتأثيرمرضعلىنبرةالصوت،صبع
نسبةالثقةفيهمنخفنلأوجهالتوأم،لذافهذاالنوعمنالتوقيعنادرالاستعمالفيالعقودالالكترونيةأشكالأتشابه
  .2ضة

 التوقيعبالقلمالالكتروني: ثالثا

يعتمدهذاالنوعمنالتوقيععلىاستخدامقلمالكترونيحساسيمكنهالكتابةعلىشاشةحاسبآلي،وذلكعن
طريقبرنامجمعلوماتييتيحالتقاطالتوقيعوالتحققمن 

خاصةتحتويعلىبياناتكاملةتخصهذاالشخص،ثميظهربعدذلكتعليماتعلىشاشةالحاسبيتبعهاالمستخدم

                                                           
 02، ع08، المجلد مجلة الشريعة والاقتصادلكتروني في التشريع الجزائري، إيمان بلعياضي، مدى حجية التوقيع الا 1

 . 114، ص2019
 مجلة الدراسات القانونية والسياسية،سماحمقران ، التوقيع الالكتروني ودوه في عولمة الإدارة العمومية،  -ضريفي اديةن2

 . 108، ص2020، جوان 02، ع 06المجلد 
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خدامالقلمالالكترونيداخلمربعيعرضعلىالحتىتظهررسالةعلىالشاشةتطلبمنالمستخدمكتابةتوقيعهباست
  .1شاشة

وبعدذلكيقومالمستخدمبتحريكالقلمعلىالشاشةوكتابةتوقيعه،ويلتقطالبرنامجحركةاليدفيظهرالت
أو  الحروف،أو  وقيعمكتوباعلىالشاشةبسماتهالخاصة،سواءمنحيثالحجمأوالكتلة،

كلسمةمعينةعلىالشاشة،ثميظهالدوائروغيرهامنالسمات،بالإضافةإلىالسرعةالنسبيةالتييجريبهاوضع
 2.إلغاءالتوقيعبإعادةالمحاولة،والثالثبرللمستخدمثلاثةمفاتيح،يتعلقالأولبالموافقةعلىالتوقيع،والثاني

أو  فيحالةماإذاتمسرقةالبطاقةأنه ومايميزهذاالنوعمنالتوقيع
الرقمالسريفإنهليسمنالسهلتقليدالتوقيعوبالتالييضفينوعمنالحمايةعلىالمعاملاتالالكترونيةالمبرمجةعل

 3.الإنترنتىشبكة

،وكذلكمغلقةوتعودالفائدةمناستخدامهذاالنوعمنالتوقيعمنإمكانيةصرفالمبالغحتىإونكانتالبنوك
لىحملمبالغنقدية،ويمتازهذاالنوعمنالتوقيعبالسريةالتامراعدمالاضط ريقةفيذهالطة،ويمكناستخدامهرا 

تعاقدةقحةالمبليحتاجهاالمتعاملالاقتصاديإمافيتسديدالضماناتالماليةالتيتفرضهاالمصلبرامعمليةالإ
 .قيامهبتنفيذموضوعالصفقةزاءالمقابلالماليالذيتدفعهلهإراجفياستخأو  بلتنفيذالصفقة،

 

 

 شروطالتوقيعالالكتروني: الفرعالثالث

                                                           
 .363سابق، صصلاح الدين عبد اللهحازم ، مرجع  1
 . 364سابق، صصلاح الدين عبد اللهحازم ، مرجع 2
العقود التجارية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة  إثباتالمري عياص راشد، مدى حجية الوسائل التكنولوجية الحديثة، في  3

 . 114، ص1998الدكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، مصر، 
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 ألزمالمشرع
هوالذيتتوقيع،وهذاالنوعمنالالإثباتأنيكونفيالتوقيعالالكترونيبعضالشروطحتىيصبحذوقيمةفيالجزائري

 منالقانونرقم 07 حدثتعليهالمادة

 :ألاوهوالتوقيعالموصوف،حيثاشترطتفيهمايلي، 15-04

 علىأساسشهادةتصديقالكترونيموصوفةشوء التوقيع: نأولا

نتحالهاعلىالمستوىالالكترونوالحمايةالتوقيعالالكترونيمنمخاطرالقرصنةواستخدامصفاتالغير 
 ي،نصالمشرع

 علىضرورةأنيكونالتوقيعمقرونابشهادةتسمىشهادةالتصديقالالكترونيوالتيعرفهامنخلالالمادةالجزائري
  "1 .موقعوثيقةفيشكلالكترونيتثبتالصلةبينبياناتالتحققمنالتوقيعالالكترونيوالأنها :02 

التوقيعالالكترونيهوتوقيعصحيحينأنبوتسمحهذهالشهادةمنالتأكدمنهويةالشخصالمرسلليشهد
يعولعليثباتالقانونيةالمطلوبةفيهمنأجلالأخذبهواعتبارهدليلإوالأحكامسبإلىمنأصدره،ويستوفيالشروط

 .2ه

بحالتو شهادةالتصديقالالكترونيمنقبلطرفثالثيسمىمؤديخدماتالتصديقالالكتروني،وهذاحتىيص
 04 - 15 منالقانونرقم 09 كمانصتعليهالمادةالإثبات قيعلهحجيةفي

 3.المتعلقبالتوقيعوالتصديقالالكترونيالسالفالذكر

 

 

                                                           
 ، السالف الذكر. 04-15 من القانون رقم 02انظر المادة  1
 . 110سابق، ص، مرجع سماحمقران  -نادية ضريفي  2
 ، السالف الذكر15-04من القانون رقم  09انظر المادة  3
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 بالموقعدونسواه: ارتباط التوقيع الالكترونيثانيا

يتضمنإضفاءالرضىكماهومدو نهلألاغنىعنهفيإضفاءالحجيةعلىالمحرر،رامادامالتوقيععنص
لاذاتيةلادحديو نبالمحررالالكتروني،وجبأنيكشفعنهويةصاحبه لايعتدبه،ولايصلحلأداءدورهفيإضفاوا 

 1.ءالحجيةعلىالمحرر

إن 
أالتوقيععلامةشخصية،يتولىالشخصنفسهوضعها،فلايمكنبأيصورةمنالصورأنيقعالتوقيعباسمشخص

لا،خر هأنيحتبرادممنيراعدهذاالتوقيعباطلاولوتمذلكبرضاصاحبالتوقيع،فالعبرةفيالتوقيعأنيكونصادوا 
 .جعليه

أنيصي،لاتوقيعهالشخراجالصفقاتالعموميةيجبأنيقومبإدإبرامالإدارةعندعمليةإلىفمقدمالتعهد
 ستعينبتوقيعشخصآخربدليل

،وقدعاقدةاتهمعالمصالحالمتلايمتلكتوقيعاالكترونيافهذاالشيءيؤديإلىعدمقبولعرضهوبطلانتصرفأنه
 .إقصائهيعدهذاالشيءسببافي

 إمكانيةتحديدهويةالموقعا: ثالث

أن  ويعدهذاالشرطأساسيافيالتوقيعالالكتروني،ومفاده
الثالثةمناقرةفالالتوقيعالالكترونييجبأنيكشفعنصاحبالتوقيعوالتعريفبهبمجرداستعماله،وهذامااشترطته

 .التوقيعالالكترونيهوالذييمكنمنتحديدهويةالموقعأن  بقولها 07 لمادة

وعليهيعتبرالتوقيعالالكترونيمرتبطابالموقعإذاكانلهطابعمقرريسمحبتحديدهويةالموقعويميزه
الضماناتالتييجبأنيحققهاالمحررالالكترونيلقبولهدليلاللإثبمنعنغيرهمنالأشخاص،ويعتبرتحديدالهوية

راف ات،فهوالدالعلىانص

                                                           
 . 335سابق، صصلاح الدين عبد اللهحازم ، مرجع 1
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 المشرعإليهرالمحررالالكترونيللقيامبتصرفقانونيمعين،وهذاماذهبالشخصالذيأصدرادةإ
 منالقانونالمدني 1 مكرر 323 منخلالالمادةالجزائري
 1ة.الكتابلتياشترطتإمكانيةالتأكدمنهويةالشخصالذيأصدر واالجزائري

أن  ويستنتجمماسبق
منه،ويستويهويتوقيعيحددأنيتعاقدمعالإدارةالكترونيا،أنيقومبذلكبموجبترادعلىالمتعاملالاقتصاديالذيأ

صالحالمتبالمالأمر التوقيعأنيرتبطبالممثلالقانونيإذاكانالمتعهدشخصامعنويا،وهونفسالحالعندمايتعلق
 .عاقدةوالتييرتبطالتوقيعالالكترونيبممثلهاالقانوني

أن  وتجدرالإشارةإلى
 شهادةالتصديقأيضاتعملعلىتحديدهويةالموقع،فهيتتوفرعلىالمعلوماتالكفيلةبذلكمنتحديدلاسمالموقع،

 الاسمالمستعارالذييسمحبتحديدهويته،بالإضافةإلىأو 
  .2يالالكتروناتمنحللموقعدونسواه،وزيادةعلىذلكفهيتحتويعلىالبياناتاللازمةللتحققمنالتوقيعأنه

 مؤمناأنيكونالتوقيعالالكترونيرابعا: 

 15 منالقانونرقم 11فيالتوقيعالالكترونيأنيكونمؤمنا،وقدبينفيالمادةالجزائري اشترطالمشرع
- 04 

نشاءالتوقيعالالكترونيإلالإنشاءالتوقيعالالكترونيالمؤمن،منخلالعدممصادقةالبياناتالمستخدمةإآلية
مرةواحدةوأنيتمضمانسريتهابكلالوسائلالتقنيةالمتوفرةوقتالاعتماد،بالإضافةإلىحمايتهمنأيتزويرعنط

 .3ريقالوسائلالتقنيةالمتوفرةوقتالاعتماد

                                                           
 .346مرجع السابق، صفاتح بهلولي ،  1
 ، السالف الذكر.04-15ون من القان 15انظر المادة  2
 .، السالف الذكر04-15من القانون  11ة انظر الماد3
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زيادةعلىذلكاشترطالمشرعأنتكونالبياناتالمستعملةلإنشاءالتوقيعالالكترونيمحميةبصفةموثوق
،بالإضافةإلىعدمتعديلالبياناتمحلالتوقيعوعدممنعهالآخرينياستعمالمنقبلاةمنطرفالموقعالشرعيمنأ

 1.عرضالبياناتعلىالموقعقبلعمليةالتوقيع

والحفاظعليهيعنيأنيكونالتوقيعالالكترونيبنفسالصترونيالالكوخلاصةعلىماسبقفإنتأمينالتوقيع
أن  ،بمعنىليهورةالتيصدرفيهامنمصدرهاحتىوصولهإلىالمرسلإ

أنيليه،بمعنىعدمقدرةالمرسلإليهتوقيعالالكترونيللمرسلمعبياناتالتوقيعالالكترونيللمرسلإتتطابقبياناتال
  .2آخرمسالتوقيعالالكترونيللمرسل،بالتغييرأوالتعديل،وأنيكونمحميامنأيطرف

الصادرعنوزيرالماليةالمتعلقبالبوابةالالكترونيةللصفقاتارار وفيمجالالصفقاتالعموميةاشترطالق
 15 أنيكونالتوقيعالالكترونيبالطريقةالمؤمنةتماشياوالطرحالذيجاءبهالقانونرقم 07 لعموميةفيالمادة

04 - .3 

 .تحكمالموقعبالتوقيعالالكترونيوارتباطهببياناتهالخاصةا: خامس

 ومقتضىذلكأنيكونالتوقيعالالكترونيذوقيمةقانونيةعبرتحكمالموقعبالوسيلة
التييتمبهاالتوقيعالالكتروني،وأنتقعتحتسيطرتهوحدهدونغيره،بحيثتكونالبياناتوالمعطياتالناتج

،وتوجدعدةوسائلتمكنالموقعمنالسيطرةعلىتوقيعهكاستعمالتقنيةالتشفيرال4ةعنهخاصةبالموقعدونسواه
  .5ايوفرهلطابعالأمانوالثقةالتيراذييوفرالرقابةالحصريةللموقععلىتوقيعهنظ

                                                           

 .، السالف الذكر04-15من القانون  11ة المادانظر  1
 . 166سابق، صرحيمة الصغير نمديلي، مرجع  2
 ، السالف الذكر. 2013نوفمبر 17من القرار المؤرخ في  07انظر المادة  3
 .340سابق، صع مرجصلاح الدين عبد اللهحازم ،  4
 . 102سابق، صناديةضريفي ، سماحمقران ، مرجع 5
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فهو تاللاحقةعلىهذهالبيانات،رالتوقيعبالبياناتالخاصةللموقعبحيثيمكنكشفالتغييعنارتباطاوأما
أو  يعدشرطاهامالضمانسلامةالمحررالالكترونيويمكنمنخلالهاكتشافأيتعديل

 .1بالمحررالالكترونيرا تبديلبالمحرر،لاتصالالتوقيعاتصالامادياومباش

أن  والواقع
هذهالخاصيةتتوفرعنداستخدامالتوقيعالتقليدي،فارتباطالتوقيعبالمحرريكونارتباطاماديالابمكنمنخلا

أن  فيمايخصالتوقيعالالكترونيفقديبدوأمابالإتلافأوتعديلالوثيقة،إلا،الآخرلهفصلاحدهماعن
 ،غيرميسورمنالوهلةالأولى،لكنمعالتطورالتقنيالحاصلفيمجالالاتصالاتأصبحمنالممكنحفظالأمر هذا
 تسجيلجميعالبياناتالالكترونيةعلىدعائمالكترونيةغيرقابلةللتعديل،و 
،زيادةعلىإمليهاتتيحإمكانيةاسترجاعهاعندالضرورة،بالإضافةإلىاستعمالوسائلمشفرةيصعبالوصولإو 

 كانيةالاستعانةبجهاتالتوثيقالالكترونيالتييمكنأنتوفرالحمايةللبيانات
 2.فالمتعاقدةراتضفيالثقةلدىالأطو 

 

 

  

                                                           
 . 348سابق، ص، مرجع بهلولي  فاتح  1
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 الفصل الأول:                                                    مدخل للصفقة العمومية الإلكترونية
 

68 
 

 :خلاصة الفصل
ة يتضح لنا من خلال ما سبق أن الصفقة العمومية الالكترونية لا تختلف كثيرا عن الصفق

رام فالاختلاف الموجود بينهما يكمن في وسيلة التعاقد المتبعة في إب العادية،العمومية 
 الصفقات الالكترونية و المتمثلة في إتباع الأسلوب الالكتروني عكس الصفقات العادية

ص و ائما يولد أثار أخرى للتمييز بينهما من حيث الخص اذهو  التقليدي،مبرمة بالأسلوب ال
 ة يتمو بالأخص في وسائل الإثبات فالصفقة العمومية التقليدي وسائل  الوفاء و التنفيذ  ،

ق إثباتها عن طريق الكتابة الورقية في حين تثبت الصفقة العمومية الالكترونية عن طري
 لكترونية و التوقيع الالكتروني . الكتابة الا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الثانيالفصل 
أثار الصفقة العمومية 

 الإلكترونية
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 الفصل الثاني

 أثارًالصفقةًالعموميةًالالكترونية

بعد الانتهاء من عملية إبرام الصفقة و اختيار المصلحة المتعاقد معها وفق 
المتعلق بتنظيم الصفقات  247 -15الإجراءات المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 

، تأتي أخر مرحلة في الصفقة العمومية ألا و هي عملية العمومية و تفويضات المرفق العام
التنفيذ ، و ذلك بعد الحصول على تأشيرة أجهزة المراقبة و المصادقة عليها فتقوم المصلحة 

سواء  أثارقانونيةها عنمما ينتج  المتعاقدة بتبليغ الصفقة للمتعامل المتعاقد تحت حيز التنفيذ
المصلحة  دفتر الشروط حيث يمنح أو المتعامل المتعاقد معها ، بالنسبة للمصلحة المتعاقدة

المتعامل  في المقابل يتمتع ، وفي مواجهة المتعاقد معها سلطات و صلاحيات  المتعاقدة
 .المتعاقد بحقوقه اتجاه الإدارة

لمتعاقدة قد يؤدي إلى نشوء منازعات بين المصلحة انيةالالكترو تنفيذ الصفقة العمومية 
كما قد تتعرض الصفقة التنفيذ.مرحلة في أو  مرحلة الإبرامسواء في والمتعامل المتعاقد . 

العمومية الإلكترونية لمشكلة القانون الواجب التطبيق، وعلى هذا الأساس قمنا بتقسيم هذا 
 عقد الصفقة س العامة لالتزامات و حقوق أطرافالأس ، تناولنا في الأولمبحثينالفصل إلى 

منازعات الصفقات بينما عالجنا في المبحث الثاني(،حث أول مب ) العمومية الالكترونية
 (.العمومية الإلكترونية و آليات تسويتها )مبحث ثاني 

 

 

 

 

 

 

 



ثارًالصفقةًالعموميةًالإلكترونيةأًًًالفصلًالثاني:ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً  
 

71 
 

 ةلتزامات و حقوق أطراف عقد الصفقالأسس العامة لا  : المبحث الأول
 العمومية الإلكترونية

إن الصفقة العمومية الإلكترونية مثلها مثل الصفقة العمومية العادية، فكما ترتب 
 ( الإدارة) الصفقة العمومية العادية حقوق والتزامات على عاتق كل من المصلحة المتعاقدة 
امات على و المتعامل المتعاقد معها، ترتب أيضا الصفقة العمومية الإلكترونية حقوق والتز 

 .طرفي الصفقة العمومية

تتفق الصفقة العمومية الإلكترونية مع عقود القانون الخاص في كونها تنشئ حقوق و 
التزامات متبادلة بين الأطراف، و لكنها تختلف من حيث عدم التسليم بقاعدة المساواة بين 

معها، وكما  على المتعامل المتعاقد المصلحة المتعاقدة هي التي تسمو الأطراف ، كون
بسلطات المصلحة المتعاقدة  تتمتع، يتمتع المتعامل المتعاقد بحقوق والتزامات  )مطلب أول (

 مواجهة المتعامل المتعاقد معها ) مطلب ثاني ( في

في عقد المطلب الأول:حقوق و التزامات المتعاقد مع المصلحة المتعاقدة 
 العمومية الالكترونية ةالصفق

تنشأ عن الصفقة العمومية الإلكترونية مجموعة من الحقوق للمتعامل المتعاقد في 
مواجهة الإدارة، و بمقابل ذلك تقع عليه مجموعة من الالتزامات و لهذا قمنا بتقسيم هذا 

حقوق المتعامل المتعاقد في مواجهة الإدارة ) فرع فرعين نعالج في الأول منها المطلب إلى 
 لتزامات المتعامل المتعاقد مع الإدارة ) فرع ثاني (.فرع الثاني سندرس اما في الأأول( ، 
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 حقوق المتعامل المتعاقد مع الإدارة : الفرع الأول

ل في يتمتع المتعامل المتعاقد بجملة من الحقوق في مواجهة المصلحة المتعاقدة تتمث 
ق في (، الحق في التوازن المالي للصفقة )ثانيا (، و الح أولاالحق في المقابل المالي ) 

 )التعويض ) ثالثا 

 أولا: الحق في المقابل المالي 

يتمثل الحق في المقابل المالي في المقابل المادي لما قام به المتعامل المتعاقد من  
ستحق خدمات أو توريدات أو دراسات أو اقتناء لوازم لصالح المصلحة المتعاقدة ويكون م

 .1بمجرد الانتهاء من تنفيذ الصفقة على نحو ما أورده العقد أو دفتر الشروط

تنظيم الصفقات العمومية بالمتعلق  247-15وبالعودة إلى المرسوم الرئاسي رقم 
د وتفويضات المرفق العام نجد أنه أولى أهمية بالغة لهذه المسألة حيث أشار إليها وحد

  :ةيالآتيدفع أجر المتعامل المتعاقد وفق الكيفيات ‹‹ :علىمنه وتنص  96في المادة  اصوره

 بالسعر الإجمالي والجزافي، - 

 بناء على قائمة سعر الوحدة،  -

 بناء على النفقات المراقبة -

  .بسعر مختلط -

صفقة يمكن للمصلحة المتعاقدةو مراعاة لاحترام الأسعار تفضيل دفع مستحقات ال
 ."والجزافيوفق صيغة السعر الإجمالي 

                                                           

حكام حدث أي ضوء أعبد العزيز عبد المنعم خليفة، الأسس العامة للعقود الإدارية) الإبرام، التنفيذ، المنازعات ف -1
 . 180،ص 2005مجلس الدولة ووفقا ألحكام قانون المناقصات و المزايدات(، دار الفكر الجامعي، مصر، 
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تتم التسوية "منه إلى كيفيات الدفع بنصها على ما يلي : 108كما أشار في المادة 
د المالية للصفقة بدفع التسبيقات و/أو الدفع على الحساب، و بالتسويات على رصي
ن مالحساب. لا يترتب على دفع ما يحتمل من تسبيقات و/أو دفع على الحساب أي أثر 

ق و ية  المتعامل المتعاقد من حيث التنفيذ الكامل والمطابشانه أن يخفف من مسؤول
 ".الوفي للخدمات المتعاقد عليها

 109حددت المادة لقد و بهذه الصفة، فإن هذه الدفعات لا تمثل تسديدا نهائيا ، و 
 أعلاه بما يأتي: 108يقصد في مفهوم المادة  "منه مفهوم هذه الكيفيات بنصها على:

ذ لتنفيمبلغ يدفع قبل تنفيذ الخدمات موضوع العقد، و بدون مقابل لالتسبيق : هو كل -
 .المادي للخدمة

زئي الدفع على الحساب : هو كل دفع تقوم به المصلحة المتعاقدة مقابل تنفيذ ج -
 .لموضوع الصفقة 

ي فالتسوية على رصيد حساب : هو الدفع المؤقت أو النهائي للسعر المنصوص عليه  -
 ".نفيذ الكامل و المرضي لموضوعهاالصفقة بعد الت

 ثانيا: الحق في التوازن المالي للصفقة 

من بين حقوق المتعامل المتعاقد الحق في المطالبة بإعادة التوازن المالي للصفقة  
في حالة اختلال التوازن المالي لها، و قد يكون الاختلال في التوازن المالي للصفقة بسبب 

ء تنفيذ الصفقة أو أدت إلى إرهاق المتعامل المتعاقد، كما أحداث أو صعوبات ظهرت أثنا
يمكن أن تحدث ظروف أو معوقات لم تكن في الحسبان، تكون خارجة عن إرادة كل من 
المصلحة المتعاقدة و المتعامل المتعاقد معها، السبب الذي يؤدي إلى تغيير في وضعية 

بيرة ترهق المتعامل المتعاقد ، و وقد الصفقة ، بحيث يصبح أمر تنفيذه يتطلب تكلفة مالية ك
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 ا ذوه 1تنتهي بعدم تنفيذ الصفقة ، فلا يمكن للمتعامل المتعاقد تحمل الأعباء المالية وحده
نظرا لان العدالة تستوجب أن يكون من طبيعة العقود الإدارية تحقيق التوازن بين الأعباء 
التي يتحملها المتعامل المتعاقد مع المصلحة المتعاقدة ، و بين المزايا التي ينتفع بها، 
باعتبار أن بنود العقدأنشئت في مجملها حكما كليا يستلزم بمقتضاه توازن بين مصالح طرفي 

 2ة .الصفق

 قد يكون سبب اختلال التوازن المالي للصفقة العمومية راجع إلى ارتفاع أسعارو 
 مواد البناء بصورة كبيرة و غير متوقعة تؤدي إلى وقوع المقاول في صعوبات مالية، ما

 يستلزم تدخل الإدارة لتدعيم و مساندة المتعامل المتعاقد معها ماليا

فق على أن هذه الحالة تتطلب إيجاد توازن وتواكما استقر القضاء و الفقه المقارن 
 :بين عاملين يتمثلان في

ذ الصفقة من التزام المتعامل المتعاقد بمواصلة تنفيذ الصفقة ذلك أن توقفه عن تنفي - 1
 شأنه إحداث خلل بمبدأ استمرارية المرافق العامة

لتوازن المالي وجوب تدخل المصلحة المتعاقدة للحيلولة دون حدوث اختلال في ا  - 2
 3للصفقة، من خلال تحمل الأعباء المالية المترتبة عن الأحداث الجديدة.

 ثالثا : الحق في التعويض

إضافة إلى الحصول على الثمن المتمثل في سعر الصفقة يحق أيضا للمتعامل  
المتعاقد طلب ، وبالعودة  الحصول على التعويض عن الأضرار التي أصابته و لحقت به 

                                                           

 45.مليكة بوشيرب ، مرجع سابق،ص   -1
 214.،ص  2010محمود خلف الجبوري، العقود الإدارية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن،  -2
 .278،صمحمد الصغير بعلي،مرجع سابق  -3
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من القانون المدني الجزائري  124المادة ،و بالعودة إلى 1جراء الخطأ الذي ارتكبته الإدارة 
كل فعل أيا  ‹‹:فإنه يحق للمتعامل المتعاقد الحصول على التعويض حيث تنص على أنه 

كان يرتكبه الشخص بخطئه، و يسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه 
ه المادة انه في حالة تسبب الإدارة بضرر للمتعامل المتعاقد و يظهر من هد ››2بالتعويض 

فانه يحق له المطالبة بالتعويض ، و كذلك في حالة إخلال الإدارة بالتزاماتها التعاقدية اتجاه 
 3المتعامل المتعاقد.

في حالة الخطأ المشترك بين الإدارة و المتعاقد معها يراعي القاضي عند تقديره 
همة المتعاقد مع الإدارة بخطئه في وقوع الضرر، و يكون للقاضي أن للتعويض، قدر مسا

يقدر نصيب كل من المسؤولين عن الخطأ في التعويض على أساس مدى جسامة الخطأ 
  .4الذي إرتكبه كل منهم

و إذا قام المتعاقد بأداء أعمال  أو خدمات إضافية من تلقاء نفسه و غير منصوص 
من الإدارة يكون له الحق في مطالبة الإدارة بالتعويض عما  عليها في العقد و دون تكليف

أنفقه للقيام بتلك الأعمال أو الخدمات بشرط أن تكون هذه الأعمال أو الخدمات التي قام بها 
  .5تعود بالمنفعة و الفائدة للمرفق العام 

 الفرع الثاني :التزامات المتعامل المتعاقد اتجاه الإدارة

-15منح المشرع الجزائري للمتعامل المتعاقد مع الإدارة في المرسوم الرئاسي رقم  
المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام جملة من الحقوق و في  247

مقابل ذلك قيده بجملة من الالتزامات من أجل الحرص على ضمان حسن سير المرفق العام 
                                                           

 .278محمد الصغير بعلي،مرجع سابق،ص -1
 المتضمن القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم، مرجع سابق. 58-75من الأمر رقم  124أنظر المادة  -2
 .52 – 51مليكة بوشيرب ، مرجع سابق، ص ص  -3
 .190عبد العزيز عبد المنعم خليفة، مرجع سابق، ص  -4
 .191المرجع السابق ، ص   -5
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الحفاظ على المال العام و السير أو التنفيذ الحسن للصفقة و ديمومته و كذا من أجل 
العمومية، و تتمثل هذه الالتزامات في دفع مبالغ الضمان المطلوبة ) أولا ( ، تحسين النية 

 الالتزام بالكيفية المتفق عليها في المدة المحددة )ثالثا ( و في الأداء الشخصي ) ثانيا ( ، 

 الضمان المطلوبة  أولا :  الالتزام بدفع مبالغ

يلتزم المتعامل المتعاقد بدفع مبلغ الضمان المتفق عليه كاحتياط مالي يوضع تحت  

تصرف المصلحة المتعاقدة ويمكن لهذه الأخيرة مصادرته في الأوضاع  التي يحددها 

. و باعتبار أن الصفقات العمومية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمصلحة العامة فإن  1القانون

ة المتعاقدة تعمل على منح الصفقة للمتعامل المتعاقد المقتدر ماليا من أجل ضمان المصلح

التنفيذ الحسن للصفقة، و عليه يتوجب على المتعامل المتعاقد تقديم ضمانات مالية للإدارة 

من أجل حمايتها من الأخطار التي يمكن أن تترتب في حالة إخلال المتعامل المتعاقد 

من  124،وهذا ما أشارت إليه المادة 2في دفتر الشروط ه الضماناتوتحدد هذبالتزاماته 

المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق   247-15المرسوم الرئاسي رقم 

  .العام

 

 
                                                           

أكتوبر  07المؤرخ في 236-10عمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية في الجزائر وفق المرسوم   -1
،ص  2011،جسور للنشر و التوزيع، الجزائر،  3والمتمم والنصوص التطبيقية له، ط 144المعدل  2010
239. 

 59.مليكة بوشيرب ، مرجع سابق، ص   -2
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 ثانيا: تحسين النية في الأداء الشخصي

كأصل عام يلتزم المتعامل المتعاقد بالأداء الشخصي لموضوع الصفقة المتفق عليه  
مع الإدارة، سواء  كان الموضوع يتعلق بخدمات أو توريدات أو لوازم أو دراسات وأن لا 

، فمن يريد التعاقد مع الإدارة يلتزم بالقيام بتنفيذ العقد شخصيا، و عليه أن 1يعهد به للغير
ية التي تنشأ من خلال العقد و أن يضع عدة احتمالات من غير الربح أو يتحمل المسؤول

الخسارة، كأن تكون الأعمال التي قام بها لا تستجيب ولا تحقق الغرضالذي عقدت من أجله 
، غير  2الصفقة، ففي هذه الحالة تنشأ مسؤوليته عن مدى استجابة العقد لمتطلبات المرفق

عامل المتعاقد اللجوء إلى الاستعانة بالغير في تنفيذ موضوع أنه يمكن للإدارة أن ترخص للمت
الصفقة المتفق عليه، في إطار ما يسمى بالتعاون الثانوي أو التعاقد من الباطن وأطلق عليه 

المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام  247-15المرسوم الرئاسي رقم 
يمكن المتعامل   ‹‹:منه حيث تنص على أنه  140إسم المناولة، وهذا في إطار المادة

للمصلحة المتعاقد المتعاقدة منح تنفيذ جزئ من الصفقة لمناول بواسطة عقد مناولة، 
،و يتضح من خلال هذه المادة أنه 3‹‹حسب الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم 

ق عقد المناولة، كما يمكن للمتعامل المتعاقد أن يتنازل عن تنفيذ الصفقة لمناول عن طري
% من المبلغ الكلي للصفقة كما استثنى صفقات  40اشترط أن لا تتجاوز نسبة المناولة 
  .اللوازم العادية من خضوعها للمناولة

                                                           

 .235عمار بوضياف ، مرجع سابق، ص  -1
 .183لف الجبوري، مرجع سابق، ص محمود خ -2
تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق بالمتعلق  247-15من المرسوم الرئاسي رقم 140أنظر المادة  -3

 .العام، مرجع سابق
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المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات  247-15لكن المرسوم الرئاسي رقم 
ية عن التنفيذ فاعتبره المسؤول الوحيد المرفق العام لم يعفي المتعامل المتعاقد من المسؤول

 .1اتجاه المصلحة المتعاقدة عن تنفيذ جزء من الصفقة للمتعامل فيها بالمناولة 

 ثالثا: الالتزام بالكيفية المتفق عليها في المدة المحددة .

يقع على عاتق المتعامل المتعاقد أن ينفذ التزاماته وفق ما تم النص عليه في العقد، 
فبموجب العقد يتحدد موضوع الالتزام الذي يقع على عاتق المتعامل المتعاقد مع الإدارة، كما 
يتحدد أيضا بموجبه أوصاف الالتزام ومواعيد تنفيذه التي يلتزم المتعامل المتعاقد تنفيذها على 

 .2وجه المطلوب ال

فالمتعامل المتعاقد الذي يقوم بالاطلاع على دفتر الشروط ويتعهد بتنفيذ الخدمة و 
يتعاقد مع الإدارة يجب عليه أن يتحمل نتيجة هذا التعهد و يلتزم بتنفيذ موضوع الصفقة، 
فمثلا إذا كان موضوع الصفقة يتعلق بتوريد تجهيزات و عتاد يجب أن يكون حسب 

كان الأمر يتعلق بانجاز أشغال مثل إنجاز نفق يجب  إذاقنية المتفق عليها ، و الأوصاف الت
  .3أن يتم حسب الشروط التقنية المتفق عليها 

وباعتبار أن الصفقة العمومية الإلكترونية لها علاقة مباشرة بالخدمة و بحسن سير 
جل المتفق عليه في المرفق العام وجب على المتعامل المتعاقد تنفيذ موضوع الصفقة في الأ

دفتر الشروط، وفي كل حال من الأحوال لا يجوز للمتعامل المتعاقد تجاوز هذا الأجل ، 
وفي حالة تجاوز هذه المدة فإنه يحق للإدارة أن تقدم على الفسخ الجزائي و يتحمل المتعامل 

                                                           

تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق بالمتعلق  247-15من المرسوم الرئاسي رقم 141أنظر المادة  -1
 .العام، مرجع سابق

 .187د خلف الجبوري، مرجع سابق، ص محمو  -2
 .239 – 238بوضياف عمار، مرجع سابق، ص  -3
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م و مقيد بالمدة . بالتالي فالمتعامل المتعاقد ملز 1المتعاقد وحده المسؤولية المترتبة على ذلك 
المحددة لإنجاز موضوع الصفقة، و في حالة عدم احترامه لهذه المدة فإنه تفرض عليه 

المتعلق 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  1فقرة  147  -غرامات مالية طبقا لنص المادة
يمكن أن ينجر  ‹‹ :بتنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام التي تنص على أنه

عدم تنفيذ الالتزامات التعاقدية من قبل المتعاقد في الآجال المقررة أو تنفيذها غير عن 
المطابق فرض عقوبات مالية دون الإخلال بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في 

كما لا يمكن للمتعامل المتعاقد التماطل في التنفيذ و تختلف المدة  ››2التشريع المعمول به
 .قةحسب اختلاف موضوع الصف

يضمن المهندس   ‹‹:من القانون المدني الجزائري على أنه 554أشارت المادة 
يما المعماري و المقاول متضامنين ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي ف

ي يب فشيداه من مبان أو ما أقاماه من منشآت ثابتة أخرى ولو كان التهدم ناشئا عن ع
الأرض و يشمل الضمان المنصوص عليه في الفقرة السابقة ما يوجد في المباني و 

  .يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامتهالمنشآت من عيوب 

مادة و لا تسري هذه ال  .و تبدأ مدة العشرة سنوات من وقت تسلم العمل نهائيا
  .›› علىما قد يكون للمقاول من حق الرجوع على المقاولين الفرعيين

 إلا أنه عند انتهاء المتعامل المتعاقد من تنفيذ الصفقة تقوم الإدارة بالتأكد من مدى
احترام المتعامل المتعاقد لمدة الإنجاز و يحرر على إثر ذلك محضر استلام مؤقت للصفقة 
ووضع كفالة الضمان التي تكون مدتها في صفقات الأشغال عادة سنة واحدة وتعتبر ضمانا 
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للعيوب الخفية، و يترتب على المتعامل المتعاقد مسؤولية مدنية تسمى بالضمان العشري في 
لأشغال و هذا بعد التسليم النهائي للصفقة ، كمايكون المقاول و المهندس صفقات تنفيذ ا

 .1سنوات بعد إتمام الأشغال 10مسؤولان  مسؤولية تضامنية لمدة 

كأصل عام يتم النص في دفتر الشروط على تحديد تاريخ بداية تنفيذ الصفقة، وفي 
اريخ فإنه يتم احتسابها من تحالة عدم الإشارة إلى تاريخ بداية التنفيذ في دفتر الشروط 
  .إخطار المتعامل المتعاقد بالأمر الإداري بالبدء في تنفيذ الصفقة

 هاالمطلب الثاني :سلطات المصلحة المتعاقدة اتجاه المتعامل المتعاقد مع

في سبيل تحقيق الغرض الذي ابرم من اجله التعاقد تتمتع المصلحة المتعاقدة  
رمه ما تبي عقود القانون الخاص، لان الإدارة المتعاقدة تتمتع فيبسلطات واسعة لا مثيل لها ف

من صفقات بمركز متميز في مواجهة المتعامل المتعاقد معها، بهدف تحقيق المصلحة 
ا المتعاقدة، وهذا ما جعل القانون يمنح للمصلحة المتعاقدة عدة سلطات تتمكن من خلاله

  .بممارسة مهامها المرتبطة بالمرافق العامة

 ل ( ،وتتمتع المصلحة المتعاقدة بنوعين من السلطات، سلطة الرقابة والتعديل )فرع أو 
 (. يوسلطات في مجال توقيع الجزاء ) فرع ثان

 الفرع الأول: سلطة المصلحة المتعاقدة في الرقابة والتعديل

هما  وعند تنفيذ الصفقة العمومية تتمتع الإدارة بسلطتين في مواجهة المتعاقد معها  
 سلطة الرقابة ) أولا ( ، وكذا سلطة التعديل )ثانيا(.
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 أولا: سلطة الرقابة

تتمثل سلطة الرقابة التي تقوم بها المصلحة المتعاقدة في كل من سلطة مراقبة  
  .التنفيذ، وسلطة الإشراف والمتابعة

 سلطة مراقبة التنفيذ - 1

تتمتع المصلحة المتعاقدة بسلطة مراقبة تنفيذ الصفقة العمومية الإلكترونية وذلك من  
خلال تحققها من قيام المتعاقد بتنفيذ شروط الصفقة المالية أو الفنية، وللمصلحة المتعاقدة 
عند ممارستها لهذه السلطة الحق في إصدار أوامر ملزمة للمتعامل المتعاقد من أجل قيامه 

لالتزامات المتفق عليها على نحو معين، وهذا الحق قائم بالنسبة لجميع أنواع بتنفيذ ا
الصفقات حتى ولو لم تحتفظ به الإدارة صراحة في دفتر الشروط ، وتستمد الإدارة سلطة 

،لكن لا يحق  1مراقبة التنفيذ من فكرة اتصال الصفقات العمومية بنشاط المرافق العامة
لا  للمصلحة المتعاقدة استعمال هذه السلطة لتحقيق غرض لا يتصل بنشاط المرافق العامة وا 

فالمصلحة المتعاقدة مثال في صفقات الأشغال تقوم . كان ذلك إساءة لاستعمال السلطة
بالتحقق من مدى استعمال المتعامل المتعاقد معها لمواد البناء المتفق عليها، وكذا تقوم 

 لامة في إنجاز الأشغال المتفق عليها.بالتأكد من مدى احترام معايير الأمن والس

 ابعة سلطة الإشراف والمت - 2

سلطة الإشراف تتمثل في تحقق الإدارة من أن المتعاقد معها يقوم بتنفيذ التزاماته 
، أما سلطة المتابعة فتتمثل في حق الإدارة بتوجيه أعمال 2العقدية وفق النحو المتفق عليه 

التنفيذ واختيار أفضل الطرق التي  تؤدي إليه، فالإدارة بهذا المعنى تكون أكثر تدخلا من 
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كونها كسلطة إشراف على التنفيذ، فلا يقتصر دورهاعلى التأكد من تنفيذ العقد وفق الشروط 
 .التنفيذ الواردة فيه، بل تدخل في توجيه أعمال

و تمارس هذه السلطة خاصة في صفقات الأشغال و تكون عادة بالتنسيق مع مكتب 
من  3فقرة  36الدراسات المعهود إليه متابعة تنفيذ الصفقة و هو ما أشارت إليه المادة 

المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام  247-15المرسوم الرئاسي رقم 
كل مصلحة متعاقدة مسؤولة عن حسن تنفيذ الجزء من الصفقة الذي   ‹‹: بنصها على 

فمثلا في عقد الأشغال إذا اتخذت مصلحة متعاقدة إجراءات معينة للتأكد من أن ‹‹  يعنيها
المقاول قد استعمل نفس المواد المتفق عليها في العقد أو حددت المواد التي وجب 

.  كما تمتد الرقابة أيضا إلى التأكد 1يها في العقدعليهاستعمالها في حالة ما لم يتم النص عل
من قدرة المتعامل المتعاقد على تنفيذ الصفقة، وكذا التأكد من قدرات المرشحين والمتعهدين 
التقنية والمالية والمهنية وهذا قبل القيام بتقييم العروض و هذا ما جاء في المرسوم الرئاسي 

 العمومية و تفويضات المرفق العام .المتعلق بتنظيم الصفقات  247-15رقم 

 ثانيا: سلطة التعديل

خلافا لمبادئ القانون الخاص التي تقتضي أن يكون العقد شريعة المتعاقدين وهذا   
العقد شريعة ‹‹من القانون المدني الجزائري التي تنص على أنه : 106بمقتضى المادة 

الطرفين، أو للأسباب التي يقررها  المتعاقدين، فلا يجوز نقضه، ولا تعديله، إلا باتفاق
، ويتضح من خلال هذه المادة أن الفرق بين العقد المدني والعقد الإداري يتمثل ‹‹  القانون

في أن العقد المدني تسوده قاعدة العقد شريعة المتعاقدين، بمعنى عدم جواز قيام أحد 
الطرف الآخر مهما كانت  المتعاقدين بتعديل شروط العقد بإرادته المنفردة من غير موافقة

الظروف أو المبررات، وهذا عكس العقد الإداري الذي لا يمكن أن تطبق عليه هذه القاعدة 
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أين تظهر سلطة المصلحة المتعاقدة الاستثنائية في تعديل شروط العقد لتضع استثناء هاما 
 .1وخطيرا على هذه القاعدة 

باعتبار أن النص على سلطة التعديل في العقد هو نص كاشف وليس منشئ فإن 
مكن المصلحة المتعاقدة تتمتع بسلطة التعديل على الرغم من عدم النص عليها في العقد، وي

ل أن يكون هذا التعديل من متطلبات تحقيق المصلحة العامة  ، وباعتبار أن الإدارة تمث
ادتها المصلحة العامة هذا يجعلها تتمتع بحق تعديل العقد بإر الطرف الذي يسعى إلى  تحقيق 

المنفردة دون تدخل المتعامل المتعاقد عن طريق الاعتراض أوالاحتجاج طالما أن هذا 
التعديل استوجبته المصلحة العامة ويجب أن يكون ضمن الإطار العام للصفقة ، وتجد 

تنظيم بالمتعلق  247-15لرئاسي رقم من المرسوم ا 135سلطة التعديل أساسها في المادة 
ن يمكن للمصلحة المتعاقدة أ‹‹الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام بنصها على : 
 ‹‹تلجأ إلى إبرام ملاحق للصفقة في إطار أحكام هذا المرسوم 

ومن خلال هذه المادة يتضح أن الصفقة العمومية الإلكترونية يتم تعديلها بالاعتماد 
الملاحق الذي يعتبر وثيقة تعاقدية تابعة للصفقة، و يبرم في جميع الحالات إذا على نظام 

. لكن 2كان هدفه زيادة الخدمات أو تقليلها و/ أو تعديل بند أو عدة بنود تعاقدية في الصفقة 
 في كل من الأحوال يجب أن يخضع تعديل بنود الصفقة إلى شروط و المتمثلة في

 ضوع الصفقةو أن لا يتعدى التعديل م - 1

من بين الالتزامات الأساسية للمتعامل المتعاقد أن يقوم بتنفيذ موضوع الصفقة في  
الآجال المحددة في دفتر الشروط، و بالتالي فإذا أقدمت المصلحة المتعاقدة على تعديل 
أحكام العقد على نحو يمس بموضوعه فإن المتعامل المتعاقد يكون أمام عقد جديد وهذا ما 

لى عدم إمكانية المتعامل المتعاقد تنفيذ التزامه في الأجل المحدد، ولهذا يجب أن يؤدي إ
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يكون التعديل لا يمس بجوهر العقد الأصلي، فمثلا لا يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تقوم 
 بتحويل صفقة كان موضوعها تقديم خدمات إلى صفقة أشغال .

 استناد تعديل الصفقة لأسباب موضوعية -2

قوملإدارة بمباشرة سلطتها في تعديل الصفقة لا تتحرك دون أن تكون هناك عندما ت 
ظروف وعوامل تدفعها إلى قيامها بتعديل الصفقة بل يجب أن تكون عوامل تدفعها لتعديل 
العقد وهذا بهدف ضمان حسن سير المرفق العام وتلبية الخدمة العامة للجمهور على أكمل 

ويجب أن يستند التعديل إلى ظروف خارجة عن إرادة المصلحة المتعاقدة، وأن يمس  1وجه،
 أيضا هذا التعديل ما يتعلق بالمرفق العام فقط . 

 ل التعدي المصلحة المتعاقدة القواعد العامة للمشروعية عند إصدارها لقرار مراعاة -3

فق القانون، بمعنى وجب على الإدارة أن تقوم بتعديل الصفقة بمقتضى القانون وو 
يجب على الإدارة عند تعديلها للصفقة العمومية أن تحرص على أن يكون تعديلها وفق ما 
يسمح به القانون، كما يجب عليها أيضا احترام الإجراءات القانونية المحددة و تعتمد الإدارة 

ه كل أركان عند قيامها بتعديل صفقة ما  على وسيلة القرار الإداري الذي يجب أن تتوفر في
  .2القرار الإداري ليكون مشروعا 

 الفرع الثاني : سلطات المصلحة المتعاقدة في مجال توقيع الجزاء 

باعتبار أن المصلحة المتعاقدة سلطة عامة فإنه لها الحق في توقيع الجزاءات على  
قة، أو المتعامل المتعاقد معها في حالة تأكدها من إهماله و تهاونه في تنفيذ موضوع الصف

إخلاله بالشروط العامة للصفقة وعدم مراعاته لآجال تنفيذها ، ويكون هذا الحق مقررا للإدارة 
على الرغم من عدم النص عليه في الصفقة ، وتأخذ هذه الجزاءات عدة أشكال نذكر منها 
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ة سلطة توقيع العقوبات المالية ) أولا(، سلطة توقيع جزاءات الضغط والإكراه ) ثانيا( ، سلط
 . )إنهاء الصفقة ) ثالثا 

 أولا: سلطة توقيع العقوبات المالية

ها الب بتعتبر الجزاءات المالية تلك المبالغ المالية التي يكون من حق الإدارة أن تط 
ذه قيع هالمتعامل المتعاقد معها في حالة إخلاله بالتزاماته التعاقدية، ويختلف الغرض من تو 

ها تغطية ضرر حقيقي لحق الإدارة نتيجة خطأ المتعاقد مع الجزاءات فقد يكون الغرض منها
كما قد يكون الغرض منها توقيع عقاب على المتعاقد سواء صدر خطأ منه أو لم يصدر، 

  :كما يشترط لممارسة حق توقيع الجزاءات التقيد بالشروط التالية

 ألا يكون الجزاء سالباً للحرية -

 القضاء أن تخضع سلطة توقيع الجزاء لرقابة -

 الاعذار المسبق قبل توقيع الجزاء -

 رورة ارتكاب المتعامل المتعاقد لخطأ جسيم ض - 

 ما لا يشترط لتوقيع هذا الجزاء ذكره في العقدك - 

والجزاءات المالية في العقود الإدارية لا تنحصر في الحقيقة على ضمان تنفيذ الالتزامات 
، وتأخذ العقوبات 1سير المرافق العامة بانتظامالتعاقدية ، بل تشمل كذلك ضمان وتأمين 

  :المالية الأشكال التالية 
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 مصادرة مبلغ الضمان  - 1

 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  124ألزم تنظيم الصفقات العمومية في المادة 
المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام الإدارة أن تحرص على إيجاد 
الضمانات الضرورية التي تتيح أحسن الشروط لاختيار المتعامل المتعاقد معها أو أحسن 

هذا من اجل أن تقوم الإدارة بالضغط على المتعاقد معها في  ، و1الشروط لتنفيذ الصفقة 
حالة إخلاله بالتزاماته، وحتى تتمكن الإدارة من ممارسة سلطتها هذه يستوجب وجود مبلغ 
الضمان بين يديها أو تحت تصرفها في شكل مبلغ ضمان يسمى بضمان كفالةحسن 

 . 2التنفيذ

 الغرامات - 2

المتعلق بتنظيم الصفقات  247-15الرئاسي رقم  من المرسوم 147أشارت المادة 
يمكن أن ينجر عن  ‹‹ :العمومية و تفويضات المرفق العام إلى الغرامات وهذا بنصها على

عدم تنفيذ الالتزامات التعاقدية من قبل المتعاقد في الآجال المقررة أو تنفيذها غير 
، و يتضح من خلال هذه المادة أن المشرع خول  ››...3المطابق، فرض عقوبات مالية

للمصلحة المتعاقدة حق توقيع غرامات على المتعاقد معها وقد تأخذ إما شكل غرامات 
تأخيرية تلجأ إليها المصلحة المتعاقدة في حالة تأخر المتعاقد معها في إنجاز موضوع 

 .4بالالتزامات التعاقدية الصفقة في الآجال المحددة، أو أن تكون غرامة ناتجة عن الإخلال
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 التعويض -3

يتمثل التعويض في مبلغ من المال يمثل الضرر الذي أصاب الطرف المضرور و 
التعويض لا يعتبر من الجزاءات الإدارية لكونه مجرد تطبيق للقواعد العامة في القانون 

القضاء مسبقا الخاص، إلا أنه بالنظر إلى قدرة الإدارة على الحصول عليه دون اللجوء إلى 
فإنه يكفي للقول بأن سلطة الإدارة ملاحظة فيه بشكل واضح وجلي وبما يكفي لاعتباره كنوع 

  .1من الجزاءات المالية 

 ثانيا: سلطة توقيع جزاءات الضغط والإكراه

إلى جانب امتلاك المصلحة المتعاقدة سلطة توقيع الجزاءات المالية على المتعاقد  
توقيع الجزاءات الضاغطة على المتعامل المتعاقد معها من خلال  معها تمتلك أيضا سلطة

 وتتمل هذه السلطات في:  .2الضغط عليه لتنفيذ الصفقة استجابة لمتطلبات المصلحة العامة

 حب العمل من المقاول و توقيفه في عقود المقاولاتس - 1

شغل إلى مقاول يتم سحب العمل من المقاول وتوقيفه مع إسناد مهمة تنفيذ و تمام ال 
آخروهذا طبقا للتشريع الساري المفعول، وهذا يتم طبعا على حساب المتعامل المتعاقد الأول 

3. 

 لشراء على حساب المتعاقد في عقود التوريدا - 2

هذا الإجراء يكون في عقود التوريد فعند تقصير المتعاقد في توريد ما التزم به من  
بضاعة خلافا لما هو متفق عليه أو تأخيرا للتوريد، فتقوم المصلحة المتعاقدة بالشراء على 

 حساب المورد .
                                                           

 .134محمود خلف الجبوري،مرجع سابق، ص  -1
 .274محمد الصغير بعلي، مرجع سابق، ص  -2
 .275المرجع السابق ، ص  -3
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 وضع المرفق تحت الحراسة في عقود التزام المرافق العامة - 3

ت الحراسة بسبب إخلال المتعامل المتعاقد بالتزامه يعني هذا وضع المرفق تح 
التعاقدي في عقد التزام المرافق العامة إخلالا جسيما، ويكون وضع المرفق تحت الحراسة 

 .1مؤقتا و لا يؤدي ذلك إلى إسقاط حقوق الملتزم الأصلي 

 ثالثا: سلطة إنهاء الصفقة

دية، سواء بتنفيذ الالتزامات الأصل العام أن الصفقة العمومية تنتهي بالطرق العا 
التعاقدية أو بانقضاء المدة القانونية للصفقة لكن قد تنتهي نهاية غير طبيعية وهذا في حالة 

المتعلق بتنظيم الصفقات  247-15من المرسوم الرئاسي رقم 149الفسخ، وقد نصت المادة 
لتزاماته، توجه له إذا لم ينفذ المتعاقد ا‹‹العمومية وتفويضات المرفق العام على أنه:

وإذا لم يتدارك المتعاقد   .المصلحة المتعاقدة أعذارا ليفي بالتزاماته التعاقدية في أجل محدد
تقصيره في الأجل الذي حدده الأعذار المنصوص عليه أعلاه ، فإن المصلحة المتعاقدة 

بفسخ يمكنها أن تقوم بفسخ الصفقة العمومية من جانب واحد. و يمكنها كذلك القيام 
 ››...2جزئي للصفقة

 ويتضح من خلال هذه المادة أن المصلحة المتعاقدة لا يمكن أن تقوم بفسخ الصفقة
ي المدة فبها  إلا بعد إعذارها للمتعامل المتعاقد معها وعدم تنفيذ المتعاقد لالتزاماته التي أخل
بفسخ الصفقة التي حددها الأعذار، والى جانب هذا يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تقوم 

العمومية من جانب واحد في حالة ما إذا كان السبب من مقتضيات المصلحة العامة وحتى 
  .في حالة عدم خطأ المتعامل المتعاقد

                                                           

 .280ص  عبد العزيز عبد المنعم خليفة، مرجع سابق، -1
تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق بالمتعلق  742-51من المرسوم الرئاسي رقم 546أنظر المادة   -2

 العام،مرجع سابق.
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من خلال هذا نجد أن الفسخ الإداري يشكل أبرز صور الانتهاء غير الطبيعي 
ر المألوف الذي للصفقة العمومية وهذا ما يشكل مظهر من مظاهر الشرط الاستثنائي غي

 .1تتميز به الصفقة العمومية

بالإضافة إلى هذا النوع من الفسخ  )الفسخ من جانب واحد ( أقر المرسوم الرئاسي 
المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام اللجوء إلى الفسخ  247-15رقم 

عامل المتعاقد، وحسب التعاقدي عندما يكون الفسخ مبررا بظروف خارجة عن إرادة المت
الشروط المنصوص عليها صراحة لهذا الغرض، ففي حالة فسخ صفقة جارية التنفيذ باتفاق 
مشترك يوقع الطرفان وثيقة الفسخ التي يجب أن تنص عن تقديم الحسابات المعدة تبعا 
للأشغال المنجزة والأشغال الباقي تنفيذها وكذلك تطبيق مجموع بنود الصفقة بصفة 

وتعد هذه السلطة من أخطر السلطات التي تتمتع بها المصلحة المتعاقدة في مواجهة .2عامة
المتعامل المتعاقد معها، و هذا في حالة التقصير الشديد أو الخطأ الجسيم من طرف 
المتعامل المتعاقد في تنفيذ التزاماته ففي هذه الحالة تقو م الإدارة بفسخ العقد كجزاء له و 

لمتعامل المتعاقد كل حقوقه المستمدة من الصفقة، كما يمكن للإدارة نتيجة لهذا يفقد ا
بالإضافة لهذا الإجراء أن تطالب المتعاقد معها التعويض عن الأضرار التي أصابتها بسبب 
تنفيذ الأشغال العامة بنفقات أكبر بكثير من النفقات المتفق عليها في العقد، كما أن القضاء 

الإجراء يشترط على الإدارة لتوقيعه أن يكون خطأ المتعاقد معها الإداري نظرا لخطورة هذا 
 .3على قدر من الجسامة و الخطورة 

 
                                                           

 .276محمد الصغير بعلي، مرجع سابق، ص  -1
 ، مرجع سابق.  247-15من المرسوم الرئاسي رقم  152، 151انظر المواد  -2
 .530-529 ص صمحمد رفعت عبد الوهاب، مرجع سابق،  -3
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 العمومية الإلكترونية وآليات تسويتها ةمنازعات الصفق المبحث الثاني:

باعتبار أن الصفقات العمومية الإلكترونية لها صلة مباشرة بالمال العام وكذلك  
إبرامها إلكترونيا وليس بالإيداع المادي ونظرا لتمتعها بأهمية كبيرة فإنه تثور عدة منازعات 
بشأنها، وهذا بسبب تصادم مصلحة الإدارة مع المتعامل المتعاقد معها وهو ما يفرض وضع 

تكامل لتسوية هذه المنازعات وتظهر هذه المنازعات أثناء تطبيق النصوص نظام قانوني م
فقد يحدث تعارض بين مصلحة المتعامل المتعاقد و الإدارة وذلك فيما يتصل  ،القانونية

بمدى مشروعية استخدام المصلحة المتعاقدة لسلطاتها اتجاه المتعاقد معها أو بمدى أداء 
 ةهذا المبحث دراسة منازعات الصفقبالتالي سنحاول في و ،  الالتزامات المتبادلة بينهما

 مطلب ثاني ( .المطلب أول ( ، وكذا آليات تسويتها ) الالعمومية الإلكترونية )

 العمومية الإلكترونية ةالمطلب الأول: منازعات الصفق

العمومية الإلكترونية بعدة مراحل إلا أنه عند الوصول إلى مرحلة  ةيمر إبرام الصفق
نفيذ قد تنشأ عدة نزاعات ذات طابع إداري، و تعرض في غالب الأحيان على الجهات الت

الإدارية المختصة، و بالتالي فإن دراسة مضمون منازعات عن الصفقات العمومية 
هناك منازعات فالإلكترونية عند الإبرام يشكل أهمية بالغة نظرا للخصوصية التي تمتاز بها ، 

منازعات تتعلق بدراسة هناك  فرع أول ( ، والتتعلق بمبادئ الصفقات العمومية الإلكترونية ) 
 فرع ثاني ( .الالعروض في الصفقة العمومية الإلكترونية  )
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 برام الإبمبادئ  الفرع الأول: المنازعات المتعلقة بالإخلال

جب إنه يفرتبط ارتباطا وثيقا بالمال العام باعتبار أن الصفقات العمومية الإلكترونية ت
 افسة .تخضع لمبدأ الشفافية و المساواة و المن أنأن تبرم وفقا لإجراءات مضبوطة مسبقا، و 

ة عن بالتالي فأي إخلال بهذه المبادئ يؤدي إلى نشوء نزاع، و تتمثل هذه النزاعات الناشئ
بدأ ل بمية في المنازعات المتعلقة بالإخلاالإخلال بمبادئ إبرام الصفقات العمومية الإلكترون

 ثالثا(.)لحرة الشفافية )أولا ( . الإخلال بمبدأ المساواة ) ثانيا ( و الإخلال بمبدأ المنافسة ا

 أولا : الإخلال بمبدأ الشفافية 

تعتبر الشفافية بمثابة ضمانة قانونية في مجال الصفقات العمومية الإلكترونية وهي 
ن التأكد بأن اختيار المصلحة المتعاقدة للمتعامل المتعاقد قد تم وفق تمكن المتعهدين م

وسائل قانونية و مشروعة فالتعامل دون احترام مبدأ الشفافية من شأنه أن يخلق أعمال غير 
،و لهذا يتعين على المصلحة المتعاقدة عند إبرامها للصفقة العمومية  1مشروعة و غير نزيهة

الإلكترونية أن تلتزم بالشفافية من خلال فتح المجال لجميع الأشخاص المؤهلين الذين يهمهم 
الأمر، حيث يجب القيام بإعلان لأصحاب الشأن بطلب العروض الإلكتروني   و إبلاغهم 

الحصول على دفاتر الشروط وقائمة الأسعار، وهذا باعتبار بالشروط العامة للصفقة وكيفية 
أن الشفافية في مجال الصفقات العمومية الإلكترونية لها أهمية بالغة باعتبارها ضمانة 
قانونية لحماية الأموال العمومية من الضياع و كشف مختلف التلاعبات غير المشروعة و 

 .2الابتعاد عن ساحة الفساد 

                                                           

ي ، منازعات الصفقات العمومية، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص قانون، فرع فطيمة سعداو  -فتيحة رجدال  -1
 .15،ص 2014قانون الجماعات المحلية، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

-15زعات الصفقات العمومية على ضوء المرسوم الرئاسي سمينة منديل ، التسوية الودية لمناي -ربيحة مباركي   -2
 المتعلق  بتنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص 247

 .16،ص  2016قانون الجماعات المحلية، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
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ص المشرع الجزائري على أن تكون إجراءات إبرام الصفقات وبناءا على هذا ن
يس العمومية الإلكترونية وفق ما يضمن احترام مبدأ الشفافية، بالإضافة إلى هذا تم تكر 

 مجموعة من القواعد التي تحقق الشفافية و هي تتمثل في:

 ةعلانية المعلومات المتعلقة بإجراءات إبرام الصفقات العمومية الإلكتروني -1

 الإعداد المسبق لشروط المشاركة -2

 وضع معايير موضوعية لاتخاذ قرارات متعلقة بالصفقات العمومية الإلكترونية-3

 . 1الإعلان عن المنح المؤقت وتقرير حق الطعن - 4

 ثانيا: الإخلال بمبدأ المساواة 

يتمثل مبدأ المساواة في تحقيق المساواة بين كل المتعهدين حيث تكون المفاضلة بينهم 
المتعلق بتنظيم  247-15على أساس الكفاءة و القدرة المالية، و أكد المرسوم الرئاسي رقم 

منه على ضرورة احترام مبدأ  5الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام في المادة 
اة في معاملة المترشحين و شفافية الإجراءات ضمن احترام أحكام هذا المنافسة و المساو 

، و يظهر الإخلال بهذا المبدأ أثناء استعمال المصلحة المتعاقدة وسائل التمييز  2المرسوم  
بين متعامل وآخر، و أن تقوم بقبول العروض المقدمة لها من طرف المتنافسين بدون تأمين 

ينما تلزم المتعهدين الآخرين بتقديم التأمين .و في حالة إخلال بالنسبة لمتنافسين معينين ب
المصلحة  المتعاقدة بهذا المبدأ فإنه يمكن أن تنشأ منازعة بشأنه ويحق للمتعهد المتضرر أن 

  .يرفع دعوى على المصلحة المتعاقدة أمام الجهة الإدارية المختصة
                                                           

نوني لعقود الصفقات العمومية المبرمة مع الأجانب وفقا للمرسوم النظام القا ،فاطمة فروج  -صبرينة جبارات   -1
نيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون الجماعات المحلية، كلية الحقوق ،مذكرة ل 247-15الرئاسي رقم 

 .16،ص2017والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق بالمتعلق  247-15من المرسوم الرئاسي رقم  5انظر المادة   -2

 العام، مرجع سابق .
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إطلاقه، لأنه يخضع لاستثناء يتمثل لكن هذا المبدأ لا تأخذ به الإدارة المتعاقدة على 
في تفضيل المتعهدين المحليين على غيرهم من المتعهدين وتفضيل المنتجات المحلية على 

 .1غيرها من المنتجات 

 ثالثا: الإخلال بمبدأ المنافسة الحرة

يقتضي هذا المبدأ منح الفرصة لكل من تتوفر فيهم شروط التقدم لطلب العروض و  
ذلك من أجل عرضها على المصلحة المتعاقدة بهدف اختيار أحسن العروض، و هو يعتبر 
أحد الركائز الأساسية لنجاعة الطلبات العمومية لما يتضمنه من تعدد في العروض و 

 .2مال العقلاني للمال العامالخيارات الأمر الذي يسمح بالاستع

إلا أن هذا المبدأ لا يستبعد سلطة المصلحة المتعاقدة في تقدير صلاحيات المتعهدين 
و كفاءاتهم على نحو ما يخدم المصلحة العامة، إنما لها سلطة تقديرية في استبعاد 
 الأشخاص غير الأكفاء في التعاقد في كافة مراحل العملية التعاقدية بشرط أن يكون
بنصوص قانونية أو شروط تضعها المصلحة المتعاقدة ، أو في الحالات المنصوص عليها 

المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية  247-15من المرسوم الرئاسي رقم 57في المادة 
، فمثلا لا يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تمنع احد المتعهدين من 3وتفويضات المرفق العام 

الما توفرت فيه الشروط القانونية لذلك ، أو تقوم بتفضيل أحد تقديم عرضه الإلكتروني ط
المترشحين على حساب الآخرين وفي حالة قيام المصلحة المتعاقدة بهذا الأمر فإن ذلك 
سيؤدي إلى نشوء منازعة بين المصلحة المتعاقدة و المترشحين المتضررين من الإجراء الذي 

  .أساس حماية المصلحة العامةقامت به إلا إذا كان هذا الاستبعاد على 

                                                           

 ، مرجع السابق. 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  83أنظر المادة  -1
 . 20ربيحةمباركي ،يسمينة منديل ، مرجع سابق،ص -2
تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق بالمتعلق  247-15 من المرسوم الرئاسي رقم 75أنظر المادة   -3

 العام،مرجع سابق . 
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 الفرع الثاني: المنازعات المتعلقة بدراسة العروض

 يمكن باعتبار أن الصفقة العمومية الإلكترونية تبرم باستعمال وسائل إلكترونية فإنه
ؤدي ين أن أن تنشأ منازعة بسببها، و باعتبار أن إثباتها أيضا يتم بطريقة إلكترونية فإنه يمك

ة حوله و تتمثل هذه المنازعات في المنازعات المتعلقة بتقديم طلبات إلى نشوء منازع
العروض إلكترونيا )أولا(، المنازعات المتعلقة بالقرصنة في مجال الصفقات العمومية 

ومية العم الإلكترونية )ثانيا(، منازعات التوقيع الإلكتروني )ثالثا( و منازعات إثبات الصفقة
 الإلكترونية )رابعا( .

 : المنازعات المتعلقة بتقديم طلبات العروض إلكترونيا أولا

عند إعلان المصلحة المتعاقدة لطلب العروض يتم تحديد المدة التي يتم فيها إرسال 
طلبات العروض من طرف المتعهدين، لكن قد يحدث وأن يقوم أحد المتعهدين بإرسال طلب 

ي هذه الحالة كأنه لم يرسل العروض عند انتهاء هذه المدة، أين يعتبر طلب العروض ف
 .1إطلاقا

لكن فيما يخص الصفقة العمومية الإلكترونية فإنه يمكن أن تثار منازعة حول طلب  
العروض الذي يتم إرساله بعد انتهاء المدة المحددة لتقديم طلب العروض و هذا باعتبار أن 

ة حول العرض الذي كما يمكن أيضا أن تثار منازع .طلبات العروض يتم تقديمها إلكترونيا
يحمل فيروسا ففي هذه الحالة عندما تكتشف المصلحة المتعاقدة فيروسا في العرض تطلب 
من المتعهد القيام بإرسال آخر للعرض، كما يمكن للإدارة أيضا أن تكتشف فيروسا في 
الوثائق المتعلقة بالعرض، ففي هذه الحالة تطلب من المتعهد أن يرسل نسخة بديلة، وفي 

إرساله للنسخة و كانت تحمل فيروسا تحاول المصلحة المتعاقدة إصلاح العرض أو  حالة

                                                           

 .161،ص  2011،دار الفكر الجامعي، مصر،  2خالد ممدوح إبراهيم، إبرام العقد الإلكتروني، ط  -1
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، و في  1النسخة البديلة، و ذا لم تنجح في ذلك يعتبر هذا العرض أو النسخة البديلة ملغاة 
هذه الحالة يمكن أن تثار منازعة حول هذا العرض، حيث يمكن للمتعهد الذي رفض عرضه 

  .لحة المتعاقدةأن يرفع دعوى على المص

 ثانيا: المنازعات المتعلقة بالقرصنة في مجال الصفقات العمومية الإلكترونية

قد يتعرض التوقيع الإلكتروني إلى اختراق أنظمة المعلومات واكتشاف التوقيع بفك  
شفرته أو الاستيلاء عليه دون موافقة صاحبه أو دون علمه و هذا ما يسمى بالقرصنة 

كلمة تطلق على الشخص  -المعلوماتية التي يقوم بها أشخاص محترفون يعرفون بالهاكرز 
يستطيعون السيطرة على أي  -الحاسوب و أمن المعلوماتية المتمكن من مهارات في مجال 

نظام معلوماتي و التحكم فيه حسب أهوائهم ومن بين العمليات التي يقوم بها هؤلاء القراصنة 
هناك قرصنة الكود السري او المفتاح الخاص في حالة التوقيع الكودي أو الرقمي و بالتالي 

،  كما يمكنه الاحتفاظ  بنسخة من صورة التوقيع  السيطرة على النظام المعلوماتي للموقع
الذي وصله من الموقع الأصلي ليقوم بإعادة وضعها على أي وثيقة أخرى محررة إلكترونيا 
و يدعي أن واضعها هو صاحب التوقيع الأصلي .في هته الحالة يحق للمتعامل المتعاقد 

التعدي على خصوصياته و المتعدى عليه أن يرفع دعوى قضائية يطالب فيها بالكف عن 
 . 2أيضا الحق في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه

 ثالثا: منازعات التوقيع الإلكتروني 

يعتبر التوقيع الإلكتروني بيانات في شكل إلكتروني مرفقة أو مرتبطة منطقيا ببيانات 
الرقم السري منطقية أخرى تستعمل كوسيلة توثيق ، أي أنه عبارة عن الرمز المصدري أو 

الذي يتم إدخاله في الكمبيوتر، ليستعمل في إنجاز بعض المعاملات بإتباع إجراءات محددة 
                                                           

لعمومية المحدد لمحتوى البوابة الإلكترونية للصفقات ا 2013نوفمبر  17من القرار المؤرخ في  07أنظر المادة   -1
 وكيفيات تسييرها  و كيفيات تبادل المعلومات بالطريقة الإلكترونية.

 .242،ص  2007محمد حسين منصور، المسؤولية الإلكترونية، دار الجامعة الجديدة، مصر،  -2
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لكن هذا لا يعني أن التوقيع الإلكتروني لا  .1ومتفق عليها بين أطراف العلاقة التعاقدية 
وير يخلوا من المخاطر فعلى الرغم من دقته و أمانته إلا أنه يمكن تزويره فمثلا يمكن تز 

بصمة العين بتقليدها عن طريق وضع بعض أنواع العدسات ، أو أن تخضع الذبذبات 
، كما يمكن أن 2الصوتية أو الصورة للنسخ و إعادة الاستخدام مما يفقدها الأمن و السرية 

تنشأ منازعة بسبب خطأ في برنامج التوقيع الإلكتروني أين يمكن أن يحتوي على أخطاء في 
على الثقة في هذا التوقيع ومدى قدرته في تحقيق الدور المكلف به كما طريقة عمله تؤثر 

تثور منازعة حول حجية التوقيع الإلكتروني وفي هذه الحالة يتوجب على الموقع  أنيمكن 
إثبات توقيعه بكونه محفوظا في ظروف سليمة وآمنة، لكن في هته الحالات تعود السلطة 

  .3توقيع الإلكتروني التقديرية للقاضي في تقدير حجية ال

كما يمكن أن تثار منازعة حول وجود توقيع لشخص متوفي أو أصبح عاجز عن 
الكتابة أو البصم، ففي هذه الحالة يمكن أن يمهر المحرر الإلكتروني بالتوقيع الإلكتروني 

لهذا الشخص المتوفى أو الذي أصبح عاجز عن الكتابة أو البصم، و عليه وجب التأكد من 
 .  4وقيع صادر عن صاحبهأن الت

 

 

                                                           

ته حماي تطبيق،محمد فواز محمد المطالقة، الوجيز في عقود التجارة الإلكترونية )أركانه، إثباته، القانون الواجب ال -1
 . 173،ص2008"التشفير"، التوقيع الإلكتروني( دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، لبنان، 

مال، بلقاسم حامدي ، إبرام العقد الإلكتروني، أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه في العلوم، تخصص قانون أع -2
 .213ص ، 2015كلية الحقوق  والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

 لحقوق،يمينة حوحو ، عقد البيع الإلكتروني )دراسة مقارنة(، أطروحة دكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلية ا -3
 . 225،ص2010جامعة الجزائر، 

نون ي القافحدة صبرينة قسنطيني ، العقد الإلكتروني ) الانعقاد والإثبات(، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير   -4
،ص 2012الخاص، فرع قانون السوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد الصديق بن يحيى، جيجل، 

 .125-124ص
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 رابعا: منازعات إثبات الصفقة العمومية الإلكترونية 

أضفى المشرع الجزائري نفس القوة الثبوتية لكل من الدليل الورقي و الدليل الإلكتروني 
وهذا ما يمكن أن يؤدي إلى ظهور منازعة حول إثبات الصفقة العمومية الإلكترونية فقد 

بالمحرر الورقي كدليل لإثبات الصفقة العمومية الإلكترونية بينما يحتج أحد طرفي الصفقة 
يحتج الطرف الثاني بالمحرر الإلكتروني لإثبات الصفقة العمومية الإلكترونية ، ويكون هذين 
المحررين متعارضين، كما يمكن أن يكون هناك محررين يتعلقان بنفس موضوع الصفقة 

ضمن أحدهما بيانات تخالف البيانات الواردة في أحدهما إلكتروني وآخر ورقي على أن يت
 .1المحرر الأخر مما يؤدي إلى نشوء نزاع بين هذين المحررين 

وحتى يمكن تصور التنازع يجب أن يحقق المحرر الإلكتروني نفس وظائف المحرر 
الورقي حتى  يكونا متعادلين في الحجية وفي هذه الحالة ينشئ نزاع حول أي محرر يتم 
الاعتداد به في الإثبات والمشرع الجزائري لم يضع حل لهذه المشكلة لكن يمكن أن نقول أنه 
حذا نفس حذو المشرع الفرنسي الذي يعتمد على حلين لهذا النزاع . إما في اتفاق الطرفين 
ما الاعتماد على مبدأ مصداقية الدليل أين تعود  حول الدليل الذي يعتد به في الإثبات، وا 

، من خلال  2التقديرية للقاضي في تحديد الدليل الذي يتم الاعتداد به في الإثباتالسلطة 
  .3الأخذ بالدليل الأكثر مصداقية مع ضرورة كون المحرر الورقي غير مزور

 المطلب الثاني :آليات تسوية منازعات الصفقات العمومية الالكترونية

تحقيق الصالح العام فإنه كل نزاع باعتبار أن الصفقة العمومية الإلكترونية هدفها هو 
ينشأ بشأنها يؤدي إلى عرقلة تحقيق هذه المنفعة العامة ما استوجب على المشرع الجزائري 

                                                           

شهادة دكتوراه في  أطروحة لنيل ،-دراسة مقارنة-بريد المرئي( حبيب بلقنيشي ، إثبات التعاقد عبر الانترنيت )ال  -1
 .96،ص 2011العلوم، تخصص  قانون خاص، كلية الحقوق، جامعة وهران،

 .231، مرجع سابق، ص يمينة حوحو -2
 .238مرجع نفسه، ص  -3
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إيجاد آليات لتسوية هذه النزاعات الناشئة بسبب إبرام الصفقة العمومية الإلكترونية، ومن 
ية و القضائية لمنازعات التسوية الود  :خلال هذا سوف نقوم بدراسة هذه الآلياتكما يلي

الصفقات العمومية الإلكترونية )فرع أول(، الطرق البديلة لتسوية منازعات الصفقة العمومية 
 الإلكترونية ) فرع ثان(.

 نية الفرع الأول: التسوية الودية و القضائية لمنازعات الصفقة العمومية الإلكترو 

يل لعمومية الإلكترونية من تعطنظرا للآثار السلبية الناتجة عن منازعات الصفقة ا
سهل للمرفق العام وهدر للمال والوقت، حرص المشرع الجزائري على تسوية هذه المنازعات بأ

تنظيم الصفقات بالمتعلق  247-15طريقة من خلال تبنيه في المرسوم الرئاسي رقم 
 الصفقة العمومية وتفويضات المرفق العام لفكرة التسوية الودية للمنازعات الناشئة عن
ا ما ة وهذالعمومية الإلكترونية، ثم اللجوء إلى التسوية القضائية في حالة فشل التسوية الودي
، التسوية )سنتناوله في هذا الفرع من خلال عرض التسوية الودية كإجراء إلزامي )أولا

 القضائية لمنازعات الصفقات العمومية الإلكترونية )ثانيا(.

 ةكإجراء إلزامي أمام لجنة الصفقات العمومية المختصأولا: عرض التسوية الودية 

المرفق العام تنظيم الصفقات العمومية وتفويضاتالمتعلق ب247-15ألزم المرسوم الرئاسي رقم 
ودية وهذا في منازعات الصفقات العمومية بطريقةالمصلحة المتعاقدة باللجوء إلى تسوية 

يجب على المصلحة المتعاقدة، دون المساس منه بنصها على: ...  153نص المادة 
  ››1.. أن تبحث عن حل ودي للنزاعات أعلاه،بتطبيق أحكام الفقرة 

يحق للمتعامل المتعاقد أن يرفع طعن ضد قرار المصلحة المتعاقدة بالمنح المؤقت 
للصفقة العمومية الإلكترونية أمام الجهة المختصة بممارسة رقابتها قبل إبرام الصفقة، 

                                                           

مرفق المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات ال 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  153أنظر المادة  -1
 العام، مرجع  سابق.
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عرف الطعن الإداري المسبق للمنح المؤقت للصفقة على أنه طلب مرفوع من طرف وي
المتعامل المتعاقد إلى الجهة القضائية المختصة بالطعن بهدف حل النزاع الناشئ بين 

و يجوز للشخص  ،1المتعامل المتعاقد والمصلحة المتعاقدة بدلا من اللجوء إلى القضاء
 .2تظلما إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار المعني بالقرار الإداري أن يقدم

تنظيم الصفقات بالمتعلق  247-15من المرسوم الرئاسي رقم  82بالرجوع إلى المادة 
العمومية وتفويضات المرفق العام نجد أنها كرست حق الطعن الناتج عن المنح المؤقت 

نحت حقوق الطعن وذلك أمام الجهات المختصة بممارسة رقابتها قبل إبرام الصفقة حيث م
 للمتعهد الذي يحتج على المنح المؤقت للصفقة أو إلغائه أو إعلان عدم جدوى أو إلغاء
ى الإجراء في إطار طلب العروض أو إجراءات التراضي بعد الاستشارة ، بأن يرفع طعنا لد
ت لجنة الصفقات المختصة وهذا في أجل عشرة أيام من تاريخ أول نشر لإعلان المنح المؤق

صفقة في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي أو في الصحافة، أو في بوابة لل
عن الصفقات العمومية الإلكترونية، أما في حالة المسابقة وطلب العروض المحدود فإن الط

و يجب على لجنة الصفقات المختصة إتخاذ قرارها في أجل   .يكون عند نهاية الإجراء
ذا هبليغ تاريخ انقضاء أجل العشرة أيام المذكورة سابقا وعليها ت خمسة عشرة يوما، ابتداء من

كما لا يمكن أن يعرض مشروع الصفقة على  .القرار للمصلحة المتعاقدة ولصاحب الطعن
لجنة الصفقات المختصة لدراسته ، ففي حالة الطعن في المنح المؤقت للصفقة إلا بعد 

المنح المؤقت للصفقة الموافق للآجال  انقضاء أجل ثلاثين يوما من تاريخ نشر إعلان
 .المحددة

                                                           

 .57،مرجع سابق،صفاطمة فروج، صبرينة جبارات -1
،يتضمن قانون الإجراءات المدنية و  2008فبراير  25،مؤرخ في  09-08من القانون رقم  830أنظر المادة  -2

 .2008أفريل  23،الصادر في  21الإدارية،  ج.ر.ج.ج عدد
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أما بخصوص الصفقات العمومية التابعة لاختصاص لجنة الصفقات للمؤسسات 
العمومية، تقدم الطعون لدى لجان الصفقات البلدية أو الولائية أو القطاعية وفق حدود لجنة 

 .1الصفقات لسلطة الوصاية 

الصفقات العمومية المختصة نجد أنه هناك وبخصوص التسوية الودية أمام لجنة 
ة النسبلجان تختص بالنظر في المنازعات المتعلقة بمرحلة الإبرام وأخرى بمرحلة التنفيذ، فب

  :لمرحلة الإبرام فإن هذه اللجان تتمثل في هيئات الرقابة الخارجية المتمثلة في

 2اللجنة الجهوية للصفقات  -

ية الوطنية والهيكل غير الممركز للمؤسسة العمومية لجنة الصفقات للمؤسسة العموم  -
 .3الوطنية ذات الطابع الإداري

 4اللجنة الولائية للصفقات - 

 5اللجنة البلدية - 

لجنة الصفقات للمؤسسة العمومية المحلية والهيكل غير الممركز للمؤسسة العمومية   -
 .6الوطنية ذات الطابع الإداري

                                                           

تفويضات المرفق العام، لمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية و ا 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  82أنظر المادة  -1
 سابق. مرجع

 .من المرسوم نفسه 171أنظر المادة  -2
 من المرسوم نفسه. 172أنظر المادة  -3
 من المرسوم نفسه. 173أنظر المادة  -4
 من المرسوم نفسه. 174أنظر المادة  -5
 من المرسوم نفسه. 175أنظر المادة  -6
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ية ذ فقد إستحدث المشرع الجزائري هيئتين للتسوية الودأما فيما يخص مرحلة التنفي
ات لنزاعلمنازعات الصفقات العمومية أثناء مرحلة التنفيذ و تتمثل في لجنة التسوية الودية ل

  .في الوزارة و الهيئة العمومية اللجنة التسوية الودية للنزاعات في الولاية

 لهيئة العموميةجنة التسوية الودية للنزاعات في الوزارة وال - 1

تنظيم الصفقات المتعلق ب247-15من المرسوم الرئاسي رقم 154بالعودة إلى المادة 
لدى  تنشأ››:العمومية وتفويضات المرفق العام نجد أنها تنص في الفقرة الأولى منه على أنه 

ن عكل وزير ومسؤول هيئة عمومية وكل وال لجنة للتسوية الودية للنزاعات الناجمة 
 .›› الصفقات العمومية المبرمة مع المتعاملين الاقتصاديين الجزائريينتنفيذ 

ويتضح من خلال هذه المادة أن المشرع الجزائري استحدث لجنة التسوية الودية 
ومية للنزاعات في الوزارة والهيئة العمومية لحل النزاعات الناتجة عن تنفيذ الصفقة العم

  :وتتشكل هذه اللجنة من 

 لوزير أو مسؤول الهيئة العمومية، رئيسا،ممثل عن ا  -

 ممثل عن المصلحة المتعاقدة -

 ممثل عن الوزارة المعنية بموضوع النزاع،  -

 ممثل عن المديرية العامة للمحاسبة. -

وتختص بدراسة نزاعات الإدارة المركزية ومصالحها الخارجية أو الهيئة العمومية والمؤسسات 
 1لها.العمومية الوطنية التابعة 

 
                                                           

تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق بالمتعلق  247-15وم الرئاسي رقم من المرس 154نظر المادة أ  -1
 سابق .العام، مرجع 
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 لجنة التسوية الودية للنزاعات في الولاية -2

تنشأ لجنة لدى كل والي لتسوية النزاعات الناجمة عن تنفيذ الصفقات العمومية المبرمة مع 
متعاملين اقتصاديين جزائريين تسمى بلجنة التسوية الودية للنزاعات في الوالية وهي تتشكل 

 من:

 ممثل عن الوالي، رئيسا،  -

 المصلحة المتعاقدة، ممثل عن -

 ممثل عن المديرية التقنية للوالية المعنية بموضوع النزاع،  -

 ممثل عن المحاسب العمومي المكلف . -

وهي تختص بدراسة نزاعات الولاية والبلديات والمؤسسات العمومية المحلية التابعة لها 
  .والمصالح غير الممركزة للدولة

 لجان التسوية المستحدثة إجراءات التسوية الودية أمام  -3

يقوم المتعامل المتعاقد أو تقوم المصلحة المتعاقدة بعرض النزاع على اللجنة 
المختصة بتوجيه الشاكي إلى أمانة اللجنة تقريرا مفصلا مرفقا بكل وثيقة ثبوتية برسالة 

 موصى عليها مع وصل الاستلام، كما يمكن إيداعه مقابل وصل إستلام .

نة بإستدعاء الجهة الشاكية برسالة موصى عليها مع وصل إستلام، فيقوم رئيس اللج
رأيها في النزاع وعليها أن تبلغ رأيها لرئيس اللجنة برسالة موصى عليها مع وصل  لإعطاء

فتقوم اللجنة بدراسة النزاع في أجل   .إستلام في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ مراسلتها
  .يخ جواب الطرف الخصم، لرأي مبررأقصاه ثلاثون يوما إبتداء من تار 
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ويمكن للجنة أن تستمع لطرفي النزاع و/أو تطلب منهما إبلاغها بكل معلومة أو 
وثيقة من شأنها توضيح أعمالها، ويبلغ رأي اللجنة إلى طرفي النزاع بإرسال موصى عليه 

مرفق ، فترسل نسخة منه إلى سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات الاستلاممع وصل 
المتعلق بتنظيم  247-15من المرسوم الرئاسي رقم  213العام المنشئة بموجب أحكام المادة 

الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، وتقوم المصلحة المتعاقدة بتبليغ قرارها في رأي 
صى اللجنة للمتعامل المتعاقد في أجل أقصاه ثمانية أيام، ابتداء من تاريخ تبليغها برسالة مو 

وفي حالة عدم التوصل إلى حل هذا النزاع  .1وتعلم بذلك اللجنة استلامعليها مع وصل 
الناشئ عن الصفقة العمومية الإلكترونية فإنه يتم تحرير محضر عدم الصلح بين المصلحة 
المتعاقدة و المتعامل المتعاقد معها وبالتالي يتوجهان إلى القضاء من أجل التوصل إلى حل 

 .لهذا النزاع

 ثانيا: التسوية القضائية لمنازعات الصفقة العمومية الإلكترونية 

يدخل في هذا المجال كل من تسوية منازعات الصفقات العمومية في نطاق 
  .الاستعجال ما قبل التعاقدي، وتسوية منازعات الصفقات العمومية أمام قاضي الموضوع

 يلتعاقداطاق الاستعجال ما قبل العمومية الإلكترونية في ن ةتسوية منازعات الصفق- 1

يتم اللجوء إلى هذه الطريقة لتسوية منازعات الصفقات العمومية الإلكترونية فقط فيما 
يخص الإخلال بمبادئ الصفقات العمومية الإلكترونية، بالتالي فإن المنازعات التي تكون 

لمتعاقدة خرقا محل رقابة القاضي الاستعجالي هي تلك القرارات التي تتخذها المصلحة ا
، ويعتبر الاستعجال 2لقواعد الإشهار و المنافسة و المساواة، أي عدم احترامها لهذه المبادئ 

ما قبل التعاقدي في مجال الصفقات العمومية إجراء قضائي تحفظي استعجالي خاص يهدف 
                                                           

تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق بالمتعلق  247-15من المرسوم الرئاسي رقم  155نظر المادة أ  -1
 سابق .العام، مرجع 

 .59، فروج فاطمة،مرجع سابق،صجبارات  برينةص  -2
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ح القاضي لحماية قواعد العلانية و المنافسة بشكل فعال قبل إتمام إبرام الصفقة العمومية بمن
  .1ألاستعجالي سلطات واسعة 

رية من قانون الإجراءات المدنية و الإدا 946وتم تنظيم هذه المسالة في نص المادة 
ل يجوز إخطار المحكمة الإدارية بعريضة، و ذلك في حالة الإخلا  ‹‹ :التي تنص على

فقات الص والإدارية بالتزامات الإشهار أو المنافسة التي تخضع لها عمليات إبرام العقود 
  .العمومية

من  يتم هذا الإخطار من قبل كل من له مصلحة في إبرام العقد والذي قد يتضرر
ن طرف رم مهذا الإخلال، و كذلك لممثل الدولة على مستوى الولاية إذا أبرم العقد أو سيب

 جماعة إقليمية أو مؤسسة عمومية محلية .

  .إبرام العقديجوز إخطار المحكمة الإدارية قبل 

الاجل  تحدديمكن للمحكمة الإدارية أن تأمر المتسبب في الإخلال بالامتثال لالتزاماته، و 
 الذي يجب أن يمتثل فيه .

 .ويمكن لها أيضا الحكم بغرامة تهديدية تسري من تاريخ انقضاء الأجل المحدد

ت اءااية الإجر ويمكن لها كذلك وبمجرد إخطارها، أن تأمر بتأجيل إمضاء العقد إلى نه
  .›› يوما 20ولمدة لا تتجاوز عشرين 

يعود إختصاص النظر في دعوى الاستعجال في مجال الصفقات العمومية إلى المحكمة 
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية السالفة الذكر،  946الإدارية إستنادا لنص المادة 

عوى الاستعجال في التصدي إلى ويمثل السبب في توحيد الجهة القضائية التي تفصل في د

                                                           

للبحث  مجلة الأكاديمية،تأثير مبدأ المنافسة على الحرية التعاقدية للشخص المعنوي العام ،الهمي فضيلة برا  -1
 .117،ص2،2017،عدد16كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة عبد الرحمان ميرة،بجاية،المجلد ،القانوني
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قرارات متعارضة، بالإضافة إلى المحافظة على حقوق الأشخاص رافعي  استصدارإمكانية 
 . 1الدعوى

 العمومية الإلكترونية أمام قاضي الموضوع ةتسوية منازعات الصفق - 2

رية المحاكم الإدا›› :من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على 800تنص المادة 
 .العامة في المنازعات الإدارية الولايةهي جهات 

تختص بالفصل في أول درجة، بحكم قابل للاستئناف في جميع القضايا، التي  
تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية 

 .  ››2طرفا فيها

  :تختص المحاكم الإدارية كذلك بالفصل في ›› منه على :  801وتنص أيضا المادة 

دعاوى إلغاء القرارات الإدارية و الدعاوى التفسيرية ودعاوى فحص  -1
  :المشروعية والقرارات الصادرة عن 

 الولاية و المصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الوالية ، - 
 الأخرى للبلدية، البلدية والمصالح الإدارية-

 المؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة الإدارية،  -

 ،دعاوى القضاء الكامل -2 

 .››3القضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة-3
 

ويتضح من خلال هاتين المادتين أن الجهة القضائية المخول لها النظر في منازعات 
الصفقات العمومية هي القضاء الإداري وهذا باختلاف الدعوى المرفوعة سواء كانت متعلقة 

                                                           

 .117،مرجع سابق،صبراهمي  فضيلة  -1
 ضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية ،مرجع سابق.تالم09 -08من القانون رقم 800نظر المادة أ  -2
 من القانون نفسه. 801ظر المادة أن  -3
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بإلغاء قرار أصدرته المصلحة المتعاقدة ضد المتعامل المتعاقد معها، أو تكون دعوى القضاء 
أن القضاء الإداري يتكون من المحاكم الإدارية و مجلس الدولة بالتالي  الكامل، والمعروف

هناك حالات يؤول فيها الاختصاص للمحكمة الإدارية وحالات أخرى يعود فيها الاختصاص 
مباشرة لمجلس الدولة، وتختص المحكمة الإدارية بالنظر في المنازعات المتعلقة بالقرارات 

مركزية و كذا منازعات القضاء الكامل، بينما يختص مجلس الإدارية الصادرة عن هيئات لا
الدولة في النظر في المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية الصادرة عن الهيئات المركزية 
والمؤسسات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية، وكذا النظر في الطعون 

 .حاكم الإدارية بالاستئناف المقدمة ضد الأحكام الصادرة عن الم
ا نفيذهوتتعرض الأحكام الأجنبية المتعلقة بالصفقات العمومية الإلكترونية لإشكالية ت

فقد يكون المتعامل المتعاقد أجنبي ويملك حكم صادر في بلده ضد المصلحة المتعاقدة 
 كاليةويحتج به أمام القضاء الوطني للدولة المتعاقدة هذا ما يجعل القاضي الوطني أمام إش

ئل من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية حددت المسا 506تنفيذه، لكن نجد أن المادة 
التي يتعين على القاضي الوطني فحصها من أجل إعطائه الصيغة التنفيذية، وتنص هذه 

ضائية قهات لا يجوز تنفيذ الأوامر والأحكام و القرارات الصادرة من ج››المادة على ما يلي:
 لقضائيةاهات لإقليم الجزائري، إلا بعد منحها الصيغة التنفيذية من إحدى الجأجنبية ، في ا

  :الجزائرية متى استوفت الشروط الآتية 
 _ ألا تتضمن ما يخالف قواعد الاختصاص 

 _ حائزة لقوة الشيء المقضي به طبقا لقانون البلد الذي صدرت فيه،
ة، ن جهات قضائية جزائري_ ألا تتعارض مع أمر أو حكم أو قرار سبق صدوره م 

 وأثير من المدعى عليه،
  .›› _ ألا تتضمن ما يخالف النظام العام و الآداب العامة في الجزائر

 
بالتالي فهذه المادة توضح الشروط الضرورية لتنفيذ الحكم الأجنبي في الجزائر، لكن 

في المعاملة بالإضافة إلى هذه الشروط المذكورة في هذه المادة يوجد شرط آخر يتمثل 
بالمثل أي معاملة الحكم الأجنبي في الدولة المراد تنفيذه فيها، بنفس المعاملة التي تعامل بها 



ثارًالصفقةًالعموميةًالإلكترونيةأًًًالفصلًالثاني:ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً  
 

107 
 

، ويسمى هذا الشرط أيضا بمبدأ التبادل  1الأحكام الوطنية في الدولة التي أصدرت الحكم
ولة وهو مظهر من مظاهر السيادة الذي يطبق في القانون الدولي الخاص ومفاده أن الد

الأجنبية التي تطلب تنفيذ حكمها تنفذ الحكم الأجنبي إذا كانت الدولة المصدرة لهذا الحكم 
 .2تنفذ بدورها الأحكام الصادرة من دولة التنفيذ 

 

 العمومية الإلكترونية ةق البديلة لتسوية منازعات الصفقالفرع الثاني :الطر
 
ية الصفقات العمومية الإلكترونأوجد المشرع الجزائري طرق بديلة لتسوية منازعات  

)  ترونيوتتمثل هذه الطرق في الوساطة الإلكترونية ) أولا (، الصلح )ثانيا(، التحكيم الإلك
 ثالثا ( .

 أولا: الوساطة الإلكترونية
ائري تعتبر الوساطة الإلكترونية من بين الوسائل البديلة التي أوجدها المشرع الجز  

 لتسوية منازعات الصفقات العمومية الإلكترونية.
 تعريف الوساطة الإلكترونية  -1

تعرف الوساطة الإلكترونية على أنها عملية تطوعية يوافق عليها أطراف النزاع على 
اع القائم بينهما وتمنح سلطة كاملة للمتنازعين في قبول العمل مع شخص محايد لحل النز 

و تتم بشكل فوري ومباشر على شبكة الانترنيت بهدف تسهيل التعاون  3الوساطة أو رفضها
و التفاوض  بين أطراف النزاع و تختلف الوساطة الإلكترونية عن الوساطة التقليدية في 

ية دون تجمع الأطراف في مكان واحد بل كونها تتم عن طريق وسيلة من الوسائل الإلكترون
يكون أطراف النزاع متواجدون في دول مختلفة ويتحاورون عبر وسيلة من وسائل الاتصال 

  .الحديثة وعادة ما تكون شبكة الانترنيت

                                                           

لدولي انون ابد النور احمد،إشكالية تنفيذ الأحكام الأجنبية)دراسة مقارنة(،مذكرة لنيل شهادة الماجيستر في القع  -1
 .75،ص2010بلقايد،تلمسان،كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة أبو بكر الخاص،

 ،تخصص ،تنفيذ الأحكام الأجنبية في دول المغرب العربي ،أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في العلومشريفة ولد شيخ -2
 .232-231،ص ص 2015قانون،كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو،

 .224ص، 2008مصر،  التجارة الدولية، دار الفكر الجامعي،ممدوح إبراهيم، التحكيم الالكتروني في عقود خالد  -3
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قد تكون هذه الوساطة استشارية من خلال استشارة خبير مختص في موضوع النزاع 
 اتفاقبيطلبون منه بعد ذلك تدخله كوسيط لحل النزاع إلكترونيا، أو أن تكون وساطة اتفاقية 

 أطراف النزاع على اختيار وسيط معين لحل النزاع إلكترونيا وفي هذه الحالة يقدم طلب
ي فلدعوى ويقوم هذا الأخير بإحالة النزاع لهذا الوسيط الموجود للمركز الذي ينظر في ا

 .قائمة الوسطاء
من 105إلى 994وقد أشار المشرع الجزائري إلى الوساطة بشكل عام في المواد 

 . 1المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 09-08القانون 
 مجال الوساطة الإلكترونية -2
على اللجوء إلى الوساطة الإلكترونية يقرر القاضي ما إذا بعد اتفاق أطراف النزاع  

كانت الوساطة تشمل كل جوانب النزاع أو بعض الجوانب فقط، فالقاضي يتمتع بكل 
السلطات من خلال مراقبة سير عملية الوساطة و ذا اقتضى الأمر يتخذ التدابير اللازمة 

 . 2لتسهيل مهمة الوسيط 
 ثانيا: الصلح 

لح في تسوية منازعات الصفقات العمومية الإلكترونية بطريقة يتمثل هدف الص
 ودية .

 
 تعريف الصلح - 1

عرف القانون المدني الجزائري الصلح على أنه عقد ينهي به الطرفين نزاعا قائما أو 
كما يجد أيضا  ،3، وذلك بأن يتنازع كل منهما على وجه التبادل محتملايستوفيان به نزاعا 

المتضمن  09-08من القانون رقم  993إلى  990الصلح أساسه القانوني في المواد ، 
قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وهو يعتبر من الطرق البديلة لتسوية منازعات الصفقات 
العمومية الإلكترونية ويتم اللجوء إليه من أجل وضع حد للنزاع الناشئ عن هذه الصفقة 

                                                           

انون الإجراءات المدنية والإدارية ،مرجع المتضمن ق09 -08من القانون رقم  1005الى 994نظر المواد منأ  -1
 سابق.

 .101بارات ، فروج فاطمة،مرجع سابق،صج صبرينة -2
 .ني الجزائري المعدل والمتمم، مرجع سابقالمتضمن القانون المد 58-75من الأمر رقم  459نظر المادة أ -3
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لزاميالع ،  1مومية الإلكترونية وهذا بمبادرة من أطراف النزاع، وهو يعتبر إجراء جوازي غيرا 
وفيما يخص الصفقة العمومية الإلكترونية فإنه يتم من خلال شبكة اتصال معلوماتية المتمثلة 

  .في شبكة الانترنت
 ية لكترونالا  ة العموميةلصفقافي منازعات  مجال قيام الصلح - 2

 أنكما  ،2للجهات القضائية الإدارية إجراء صلح في مادة دعاوى القضاء الكامليحق 
إجراء الصلح  يقتصر فقط على دعاوى القضاء الكامل باعتبارها منازعات شخصية ذاتية 

لا يمكن أن يتم اللجوء إلى إجراء الصلح فيها  لأنهقائمة بين طرفين، دون دعاوى الإلغاء 
 .3إداري غيرمشروع  لكونها تنشأ لمخاصمة قرار
 ثالثا: التحكيم الإلكتروني

يعتبر التحكيم الإلكتروني من طرق تسوية النزاعات التي لاقت رواجا كبيرا أيا كانت  
الجهة التي تقوم بإجرائه وهو وسيلة أساسية لتسوية المنازعات التي تنشأ أساسا عن تنفيذ 

 . 4العقود التي يبرمها الأطراف
 لإلكتروني تعريف التحكيم ا - 1

يقصد بالتحكيم الإلكتروني اتفاق الأطراف على إخضاع المنازعات الناشئة أو 
المحتمل نشوؤها عن الصفقة العمومية الإلكترونية بوسائل إلكترونية إلى شخص آخر يحكم 
فيها بموجب سلطة مستمدة من اتفاق أطراف النزاع وذلك بالاعتماد على وسائل تكنولوجية 

، وهو يقوم على تطابق إرادة الأطراف على عرض النزاع القائم أو الذي يحتمل 5متطورة 
نشوؤه في المستقبل على محكم أو عدة محكمين من إختيارهم ، بمعنى أن التحكيم 
الإلكتروني اتفاق بين الأطراف المتنازعة و هو لا يختلف عن معنى التحكيم التقليدي، فقط 

في أن التحكيم الإلكتروني يتم بوسائل إلكترونية لكونه يتم الاختلاف الموجود بينهما يتمثل 

                                                           

 .50، مرجع سابق، ص فطيمة سعداويجدال ، فتيحة ر  -1
 المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، مرجع سابق. 09-08من القانون رقم  970نظر المادة أ  -2
 .51، مرجع سابق، ص فطيمة سعداوي، فتيحة رجدال  -3
 .233كتروني في عقود التجارة الدولية، مرجع سابق، ص الد ممدوح إبراهيم، التحكيم الإلخ 4
ولية به حورية، منازعات العقد الإلكتروني، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون العالقات الدد 5

 . 44،ص  2017الخاصة، كلية  الحقوق و العلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
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من خلاله تسوية المنازعات والخلافات دون الحاجة إلى الحضور المادي لأطراف المنازعة 
 . 1المعروضة على التحكيم في مكان واحد

 ت التحكيم الإلكتروني إجراءا - 2
 تختلف إجراءات التحكيم الإلكتروني عن إجراءات التحكيم التقليدي ألنه يتم على

  :ة لتاليوسائل إلكترونية من بدايته إلى نهايته، ويتم التحكيم الإلكتروني تبعا للإجراءات ا
تقديم طلب اللجوء إلى التحكيم الإلكتروني من طرف أحد الأطراف أو كليهما أمام -

روني بإرسال رسالة إلكترونية بالبريد الإلكتروني أو عن طريق كتابة مركز التحكيم الإلكت
نموذج مبين على موقع الانترنيت الذي يعده مسبقا مركز التحكيم أو الجهة المعنية 

 .2بالتحكيم
كما يتم إخطار المدعي من طرف أمانة المركز بقبوله التحكيم الإلكتروني ويتصل  -

الإلكتروني لغرض متابعة الإجراءات وهذا وفقا لفترات  المركز بالأطراف عن طريق البريد
زمنية معينة، وبعد ذلك يتم أداء الرسوم الإدارية التي تختلف من مركز تحكيم لآخر، ويتم 

، لتبدأ  3إخطار طرفي التحكيم بأول جلسة للاستماع و المناقشة و تبادل الوثائق و الطلبات
ى غاية صدور الحكم وقيده على الموقع الخاص عملية التحكيم الإلكتروني التي تستمر إل

  .هذا الحكم بالتراضي بين  أطراف التحكيم تنفيذبالقضية على الانترنيت و يتم 
 بررات اللجوء إلى التحكيم الإلكتروني م - 3

  :يمكن تلخيص هذه المبررات في النقاط التالية
 توفير الوقت -

التحكيم العادي ومن اللجوء إلى القضاء لكونه فهو يعتبر أكثر سرعة وتوفيرا للوقت من 
لا يشترط التواجد المادي لأطراف المنازعة في محكمة التحكيم، ما يؤدي إلى تفادي مشقة 

                                                           

 .404دراسة مقارنة(، مرجع سابق، ص ام العقد الإلكتروني )الد ممدوح إبراهيم، إبر خ  -1
المجلد  ، د.م.ن،"، مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسيةعد فاضل منديل،"النظام القانوني للتحكيم الإلكترونيأس -2
 .96،ص07،2011العدد ، 4
دولي، سميرخليفي، حل النزاعات في عقود التجارة الإلكترونية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون ال -3

 .159،ص  2010تخصص قانون  التعاون الدولي، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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الانتقال إلى المحكمة و هو يسمح للأطراف تبادل السندات و الأدلة فيما بينهم في وقت 
 .1واحد عن طريق وسائل إلكترونية

 زع القوانينالتخلص من مشكلة تنا -
يؤدي التحكيم الإلكتروني إلى تجنب أطراف التحكيم التعرض لمشكلة تنازع القوانين 
باعتبار فالعقود الالكترونية هي عقود دولية غير محددة جغرافيا، بالتالي فلو نشأ نزاع بين 

تنشأ أطراف الصفقة العمومية الإلكترونية وأراد أحد أطرافها اللجوء إلى القضاء الوطني فإنه 
 .  2مشكلة القانون الواجب التطبيق

 السرية في التحكيم الإلكتروني -
وهذا نظرا لان التحكيم الإلكتروني لا تكون جلساته علنية مما يجنب إلحاق ضرر  

بسمعة الأطراف ، وهي تمثل جوهر التحكيم الإلكتروني بالمقارنة مع الجانب العلني الذي 
 .3 تتصف به إجراءات المحاكم بوجه عام

 العمومية الإلكترونية ةواجب التطبيق على منازعات الصفقرابعا: القانون ال
لا تنشأ أية مشكلة في الصفقة العمومية الإلكترونية من حيث القانون الواجب  

التطبيق إذا كان طرفي الصفقة من نفس الدولة لأنه في هذه الحالة سوف يطبق قانون تلك 
الدولة، لكن بالنظر إلى تميز الصفقة العمومية الإلكترونية بالطابع الدولي بسبب عالمية 

تشتمل في أغلب الأحيان على طرف أجنبي ، وعليه تثور مسألة  شبكة الانترنيت، جعلها
سواء تعلق القانون بإجراءات النزاع أو بموضوع  ،4مهمة و هي القانون الواجب التطبيق

  .النزاع
 
 

                                                           

لعلوم ر في ارة لنيل شهادة الماستجعفربوجمعة، الوسائل الإلكترونية لحل منازعات عقود التجارة الإلكترونية، مذك  -1
القانونية، تخصص عقود ومسؤولية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة آكلي محند أولحاج، البويرة، 

 .16،ص2015
 .    187مرجع سابق، ص أسعد فاضل منديل ، -2
 .152، مرجع سابق، ص سمير خليفي -3
 .115،ص  2009العربية السعودية،  الرشد، المملكة محمد سليمان أبا الخيل، العقد الإلكتروني، مكتبةماجد  -4
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 لقانون الواجب التطبيق على إجراءات النزاع ا - 1
ون من قان 1043بالعودة إلى قانون الإجراءات المدنية و الإدارية نجد أن المادة  

جراءات يمكن أن تضبط في اتفاقية التحكيم، الإ ‹‹:الإجراءات المدنية و الإدارية تنص على
ذه اع هالواجب إتباعها في الخصومة مباشرة أو استنادا على نظام تحكيم، كما يمكن إخض

  .ن الإجراءات الذي يحدده الأطراف في اتفاقية التحكيمالإجراءات إلى قانو
د إذا لم تنص الاتفاقية على ذلك، تتولى محكمة التحكيم ضبط الإجراءات، عن

  .›› الحاجة، مباشرة أو استنادا إلى قانون أو نظام تحكيم
بالتالي فإن مسألة تحديد القانون الواجب التطبيق يمكن أن يكون باختيار من طرف 
الأطراف ويمكن أن يكون هذا الاختيار صريح على شبكة الويب أو بالبريد الإلكتروني وفي 
الأصل يتم الاتفاق على القانون الواجب التطبيق على الإجراءات عند الاتفاق على التحكيم، 
إلا أنه يمكن أن يؤجل إلى مرحلة لاحقة على إبرام الصفقة العمومية الإلكترونية وعليه يحق 

ديل اختيارهم السابق في أي مرحلة من مراحل الصفقة شرط أن لا يكون هذا التعديل لهم تع
كما يمكن أن يكون هذا التعبير  ،1يسبب ضرر للغير ولا يؤدي إلى المساس بصحة الصفقة

ضمني أين يتم البحث عن الإرادة الضمنية للأطراف في تحديد القانون الواجب التطبيق على 
أما إذا لم يتم  .2انة بالقرائن و المؤشرات التي تكشف عن إرادتهماالإجراءات ويتم الاستع

الاتفاق على القانون الواجب التطبيق على المسائل الإجرائية فيتم تحديدها من طرف المحكم 
سواء بطريقة مباشرة كتطبيق قانون وطني معين سواء جزائري أو أجنبي أو استنادا إلى نظام 

 . 3تحكيمي
 لقانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع ا - 2

في حالة عرض نزاع على القاضي فإنه من المنطق أن يطبق قانونه الوطني باعتبار 
 أن القاضي أدرى بقانونه الوطني ويدركه ويفهمه أكثر من إدراكه للقانون الأجنبي.

                                                           

 .33، مرجع سابق، ص حورية دبه  -1
 2010جمعة عاشور، عقد الإستثمار التكنولوجي )دراسة مقارنة(، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،  مرتضى -2

 .479،ص 
 .104بارات ، فروج فاطمة، مرجع سابق، ص ج صبرينة -3
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رنا سابقا فيما أما تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع فكذلك كما ذك 
يخص القانون الواجب التطبيق على الإجراءات فإنه قد يكون بناءا على إرادة الأطراف 
الصريحة بإدراج صريح لاختيار قانون الدولة المتعاقدة في مضمون العقد بصورة مكتوبة، 

ني تعلن عن النية المعلنة عن إرادتهم التي تقرر القانون الذي يحكم العقد أو الاختيار الضم
وذلك في الحالة التي لا يوجد فيها اختيار صريح للقانون الواجب التطبيق على موضوع 

و بالتالي تنتج ،1النزاع في مضمون العقد المبرم بين المصلحة المتعاقدة والطرف الأجنبي
مجموعة من الآثار القانونية على أطراف الصفقة العمومية الإلكترونية سواء بالنسبة 

دة أو للمتعامل المتعاقد معها، وفي حالة إخلال أحدهما بالتزاماته فإنه ينشأ للمصلحة المتعاق
عن ذلك نزاع يستلزم تسويته بكل الطرق المتاحة سواء كانت هذه التسوية ودية أم قضائية أو 
كانت تتمثل في إحدى الوسائل البديلة التي أوجدها المشرع الجزائري لتسوية المنازعات 

  .عمومية الإلكترونيةالمتعلقة بالصفقة ال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
                                                           

 .105سابق، ص  ، فروج فاطمة، مرجعجباراتصبرينة -1
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 خلاصة الفصل 

يتضح من خلال كل ما سبق ذكره أن كافة الصفقات العمومية الالكترونية  تنتج 
مجموعة من الآثار القانونية على أطراف الصفقة الالتزام ، بها سواء بالنسبة للمصلحة 

للمتعامل المتعاقد معها المتمتع المتعاقدة التي تتمتع بسلطات و المجبرة على التزامات أو 
بحقوق و المربوط بالتزامات اتجاه المصلحة المتعاقد معها ، وفي حالة إخلال أحدهما 
بالتزاماته في مبادئ الإبرام أو دراسة طلب العروض فإنه ينشأ عن ذلك نزاع يستلزم تسويته 

ت تتمثل في إحدى بكل الطرق المتاحة سواء كانت هذه التسوية ودية أو قضائية ، أو كان
الوسائل البديلة التي أوجدها المشرع الجزائري لتسوية المنازعات المتعلقة بالصفقة العمومية 

 الإلكترونية  .
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 خاتمة

 تحتل الصفقة العمومية الالكترونية مكانة عالية الأهمية لكونها أسلوب جديد في
ادية لنزع الصفة الممجال الصفقات العمومية ، أدرجت فيها الوسائل الالكترونية الحديثة  

عن الصفقات العمومية التقليدية ، و ذلك بهدف الحفاظ على حسن سير المرافق العامة 
هرت بانتظام وعقلنة الإنفاق العمومي و الحفاظ على المال العام. و في سبيل تحقيق ذلك ظ
لجوء مجموعة أحكام و إجراءات لتنظيمها ، و التي بينت كل الوسائل التقنية التي تسمح بال

 إلى التعاقد الالكتروني  .

من  لقد حاولنا في هذه المذكرة التعرف على ما تثيره الصفقة العمومية الالكترونية
ر خصوصيات فيما يتعلق بإبرامها و تنفيذها و إثباتها ، فتطرقنا في البداية إلى الإطا

  ف لهاالمفاهيمي للصفقة العمومية الالكترونية و هذا بتبيان مفهومها و محاولة تقديم تعري
 ساليبجزائري لم يقدم تعريفا لها  ، و تحديد أهم الخصائص المميزة لها و ألكون المشرع ال

ار لى أثإإبرامها ، ثم تبيان كيفية إثبات الصفقة العمومية الالكترونية . و بعد ذلك تطرقنا 
. طرافهاالأسس العامة للحقوق و الالتزامات التي تنشأ على أالصفقة العمومية الالكترونية و 

ة ترونيم التطرق الى أهم المنازعات التي قد تنشا في الصفقات العمومية الالكو في الأخير ت
 و كيفية تسويتها . 

ة لى عدو من خلال دراستنا لموضوع النظام القانوني للصفقات العمومية الالكترونية توصلنا إ
 نتائج نذكر منها: 

ئل التقليدية يكمن في الوسا_ اختلاف الصفقات العمومية المبرمة الكترونيا عن الصفقات 
د تعتم المستعملة حيث تتم الصفقات المبرمة الكترونيا باستعمال الوسائط الالكترونية بينما

 التقليدية على الدعائم الورقية  .
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 _ إبرام الصفقات الالكترونية يستدعي توفر ترسانة من الإمكانيات التقنية و الوسائل
 لمتعاقدة أو المتعامل المتعاقد.الالكترونية سواء من قبل المصالح ا

ى _ مبادئ الصفقة العمومية ستعزز بتبني النظام الالكتروني للتعاقد من خلال قدرته عل
م القضاء على الممارسات البيروقراطية التي قد تشوب الصفقة كما انه يوفر الجو الملائ

 لتكريس المنافسة الحقيقية بين المتعاملين الاقتصاديين. 

ات الصفقات العمومية تتم بواسطة عناصر المحررات الالكترونية التي نص _ عملية إثب
ولة ل الدعليها المشرع الجزائري و هي الكتابة و التوقيع الالكترونيين. و وجب حمايتها من قب

 بمختلف التقنيات الحديثة لضمان إجراء عملية التعاقد الالكتروني بطريقة سليمة. 

فقات العمومية مع الطابع الالكتروني لها خاصة في _ عدم توافق بعض إجراءات الص
 اجتماعات لجنة الأظرفة و تقييم العروض . كما انه من غير الممكن نزع الطابع المادي
كن للصفقة العمومية في مرحلة التنفيذ خاصة في صفقة اللوازم و الأشغال. في المقابل يم

تكز على خدمات معنوية غير دلك و يستحسن في صفقات الدراسات و الخدمات كونها تر 
 ملموسة.

لا  ن ذلكو رغم الأهمية الكبيرة لتكريس التعاقد الالكتروني في مجال الصفقات العمومية ألا أ
 يمنع من تقديم بعض الاقتراحات حولها و التي نذكر منها:

_ ضرورة وضع تشريع خاص يتعلق بتنظيم الصفقات العمومية الالكترونية من مختلف 
 جوانبها.

 247-15كان يجب على المشرع الجزائري تخصيص قسم خاص في المرسوم الرئاسي  _
ة متعلقالمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام يضع فيه كافة الأحكام ال

 ه الصفقات مع إعطاء نظرة واسعة و شاملة حولها.ذبإبرام ه
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فقات العمومية على ارض الواقع _ ضرورة التعجيل في إطلاق البوابة الالكترونية للص
للوقوف على كيفية إبرام الصفقات العمومية في الفضاء الالكتروني و إلزام المصالح 

 المتعاقدة على نشر الدعوات للمنافسة عبرها . 

 _ ضرورة تعديل ما يتعلق بالإشهار الصحفي و جعل الأولوية للنشر الالكتروني. خاصة و
لتي اقيد الإجراءات و طول المدة عكس المنافسة الالكترونية أن الإشهار الصحفي يتميز بتع

 توفر الوقت و تساهم في انتشار دعوات المنافسة .

ونية _ ضرورة تكوين الإطار البشري المؤهل لإبرام الصفقات العمومية عبر الوسائط الالكتر 
يص خلال تخصسواء تعلق الأمر بالمصالح المتعاقدة أو بالمتعاملين المتعاقدين. و ذلك من 

في  ا باعندوات و أيام تكوينية خاصة بها و لما لا الاستعانة بخبرات الدول الأجنبية التي له
 هذا المجال.

_ ضرورة إعادة تعديل النصوص القانونية المتعلقة بالصفقات العمومية خاصة الأحكام 
ك على المتناقضة مع تبني النظام الالكتروني في الصفقات العمومية و لو اقتصر ذل

 إجراءات الإبرام .
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،يتضمن قانون الإجراءات المدنية  2008فبراير  25،مؤرخ في  09-08القانون رقم  -2
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 النصوص التنظيمية -ب

 المراسيم الرئاسية 
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المتعلق بتنظيم  ،2015سبتمبر 16لمؤرخ في ا 247-15المرسوم الرئاسي رقم   -2
سبتمبر 20صادر في ، 50،ج .ر.ج.ج عددالصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام

2015. 
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